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  إهداء

اهدي هذا العمل المتواضع الى الوالدین العزیزین،

والى كل أفراد عائلتي الكریمة، والى كل أصدقائي وزملائي في الدراسة،

و الى كل من ساعدني في انجاز هذا العمل،

وان تولو فاعلموا ان االله مولاكم نعم "وجل ان یتقبله وینفع به اسال االله عز

)40:الانفال، ایة("المولى ونعم النصیر

"لیدیة"



  إهداء

، إلى أختي، وأصدقائي الكریمیناهدي هذا العمل المتواضع الى الوالدین

.و الى كل من ساعدني في انجاز هذا العمل

"بیلال"



كلمة شكر وتقدیر

سلطانه الذي وفقنا وقدرنا على الحمد الله حمدا یلیق بجلال وجهه وعظیم 

.نا هذا ویسره لناعمل

"إقلولي ولد رابح صافیة":إلى الأستاذة الدكتورة

على إشرافكم على نتقدم لكم أستاذتنا الفاضلة بجزیل الشكر والإمتنان

.إنجاز هذه المذكرة، وعلى نصائحكم وإرشاداتكم القیمة
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مقدمة

إن التقدم العلمي والتكنولوجي أدى إلى إحداث ثورة الإتصالات والمعلومات، حیث 

أفرزت تكنولوجیا المعلومات نوعا جدیدا من الإقتصاد ألا وهو الإقتصاد الرقمي الذي تجسد 

-18القانون رقم فها المشرع الجزائري ولأول مرة فيفي شكل التجارة الإلكترونیة، والتي عر 

النشاط الذي یقوم بموجبه مورد إلكتروني :"، بقوله هو 1المتعلق بالتجارة الإلكترونیة05

بإقتراح أو ضمان توفیر سلع وخدمات عن بعد لمستهلك إلكتروني، عن طریق الإتصالات 

".الإلكترونیة

ت في الحیاة رة الإلكترونیة من بین المصطلحات الحدیثة التي دخلیعد مصطلح التجا

المعاصرة بشكل واسع، وأصبحت شائعة الإستخدام لتعبر عن العدید من المعاملات التي تتم 

الإلكترونیة لعرض السلع والخدمات عبر مواقع لأفراد، حیث یمكن إستعمال الوسائلبین ا

.إلكترونیة

الذي یمثل ظهور مایسمى بالمستهلك الإلكتروني،إلى  أدى بروز التجارة الإلكترونیة 

الطرف الضعیف في العلاقة التعاقدیة، والذي یستوجب إقرار حمایة خاصة له لتحقیق 

الطرف المقابل له في العقد، لكون هذا الأخیر یملك نفوذ إقتصادیة وازن بینه وبین الموردالت

فهذا التفاوت بین المراكز .وخبرة فنیة تجعله في وضعیة تفوق على المستهلك الإلكتروني

دول ومن بینها بب إختلال في توازن العلاقة الإستهلاكیة، وهذا ما أدى  لجوء أغلب الیس

.إقرار حمایة خاصة للمستهلك الإلكترونيو  الإلكترونیةقانون التجارةالجزائر بإصدار

، خلق -القانون المدني، وقانون حمایة المستهلك-نظرا لعجز أحكام القانون الخاص

لعلاقة الإستهلاكیة، لكون التعاقد فیها یتم عبر وسائط إلكترونیة في التوازن بین أطراف ا

، وهذا ما یخلق لدى المستهلك الإلكتروني صعوبة التحقق من صحة عالم إلكتروني إفتراضي

البیانات الواردة ومن خصائص المنتوج الذي یرغب بإقتنائه على الموقع الإلكتروني، مما 

.2018ماي 16صادر في 28ج ر عدد  ، یتعلق بالتجارة الإلكترونیة،2018ماي 10مؤرخ في 05-18قانون رقم -1
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رد الإلكتروني والتي تعتبر بمثابة حقوق بالنسبة أدى وجوب فرض إلتزامات على المو 

.للمستهلك الإلكتروني والتي تحقق له الحمایة

عملیة إقتصادیة یهدف الفرد من خلالها إشباع حاجاته تعد العملیة الإستهلاكیة،

الیومیة من خلال إبرامه لعقود إستهلاكیة في أي مجال من المجالات، حیث تنصب العلاقة 

بین المورد الإلكتروني والمستهلك الإلكتروني على المحل المتمثل في المنتوج الإستهلاكیة 

الذي یعتبر مجموع من السلع والخدمات التي یعرضها المحترف عبر شبكة الأنترنت، والتي 

.یسعى المستهلك إلى إقتنائها لتلبیة حاجاته الإستهلاكیة

ل من السلع والخدمات المعروضة یجد المستهلك الإلكتروني نفسه حائرا أمام كم هائ

عبر مواقع الأنترنت، وهذا ما یؤدي به إلى التردد وعدم القدرة على الإختیار المناسب 

للمنتوج، وفضلا عن ذلك فإن المستهلك الإلكتروني یقتني المنتوج عبر شبكة الأنترنت دون 

ام الإعلام رض إلتز ، لذلك كان لابد من فأن تتسنى له فرصة فحصه والإلمام بخصائصه

لكونه یتمتع المورد الإلكتروني المتمثل في تقدیم كافة البیانات ومواصفات المنتوج، على

.بخبرة فنیة ومعرفة تقنیة ودرایة كاملة بتفاصیل وخصائص المنتوجات التي یعرضها

ت أصبحت شبكة الأنترنت ساحة لعرض مختلف المنتوجات، حیث تكون المعاملا

والتي تمثل دور أساسي في شكل من أشكال الدعایة والإشهارالإلكترونیة مسبوقة بالتجاریة 

تسویق مختلف السلع والخدمات، والتي تهدف إلى التأثیر في نفسیة المتعاقد بإبراز مزایا 

هي وسیلة مشروعة یستعملها المورد السلع والخدمات لإقناع هذا الأخیر على التعاقد، ف

عدد ممكن من المستهلكین مادامت لم تتجاوز حدودها المشروعة كبر الإلكتروني لجذب أ

.لتصبح إعلانا خادعا یلحق ضرر بالمستهلك الإلكتروني

نظرا لكون المستهلك الإلكتروني لا یملك إمكانیة معاینة السلعة التي یتعاقد من أجلها 

قد یكون ضحیة إشهارعقد، كذلكفي التعاقد الإلكتروني قبل إبرام الأو الخدمة التي یطلبها

خادع یدفعه للتعاقد، لذا كان لابد من إقرار حمایة مستحدثة له والمتمثلة في الحق في 
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العدول عن العقد الذي أبرمه، حیث یعطیه هذا الحق فرصة التروي والتفكیر من جدید 

  .رةیلیتمكن من إصدار قراره بناءا على إرادة واعیة ومستن

تكنولوجي في نطاق المعاملات الإلكترونیة بروز أسالیب صاحب التطور العلمي وال

غش وخداع المستهلك الإلكتروني، حیث یكون هذا الأخیر عرضة تلاعب بمصالحه 

ومحاولة غشه وخداعه من قبل المورد الإلكتروني الذي قد یلجأ إلى إغرائه بمزایا وهمیة عن 

تي غش وخداع المستهلك من أجل مواجهة جریمآلیاتوبذلك إستوجب تكریس .المنتوج

.الإلكتروني

في ظل الإلكترونيومن هذا المنطلق فإن موضوع البحث هو حمایة المستهلك

المتعلق بالتجارة الإلكترونیة، حیث نسعى من خلاله إلى دراسة القواعد  05-18رقم القانون 

المستهلك الإلكتروني عن طریق شبكة القانونیة التي تضبط المعاملات التي یقوم بها

.والتي بدورها تقوم بحمایته من مخاطر التسوق عبر الأنترنتالانترنت، 

تكمن أهمیة البحث في موضوع حمایة المستهلك الإلكتروني، في كون هذا الأخیر 

هو الطرف الضعیف في المعاملات التجاریة الإلكترونیة، الأمر الذي یتطلب البحث عن 

ة مستحدثة له، وذلك عن طریق توعیته بالقواعد القانونیة التي تحكم تصرفاته بتبیان حمای

حقوقه وواجباته، وهذا في كل مراحل العملیة الإستهلاكیة التي یمر منها المستهلك 

.الإلكتروني

البحث في موضوع حمایة المستهلك الإلكتروني تتخلله صعوبات، كون هذا الخیر 

لات إلكترونیة عبر شبكة الانترنت، وحتى وإن لم یكن هذا النوع من یقوم بإبرام معام

مؤخراالمعاملات حدیث النشأة في بعض الدول خاصة المتقدمة منها، إلا أن الجزائر بدأت 

قانون التجارة املات، حیث أصدر المشرع الجزائريبالتعامل مع هذا النوع من المع

بخصوص لا توجد دراسات كافیة ومعمقة بعدتالي الإلكترونیة لتنظیم هذه المعاملات، وبال
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05-18ما هي الألیات المستحدثة في ظل القانون :وبالتالي نتساءل.هذا القانون الجدید

لحمایة المستهلك الإلكتروني ؟

المنهج في هذا الموضوع وللإجابة على الإشكالیة المطروحة أعلاه، إتبعناللبحث

الوصفي والمنهج التحلیلي من أجل الإحاطة والإلمام بكافة المسائل القانونیة التي تناولتها 

.الدراسة

لدراسة موضوع البحث وتحقیق الأهداف التي یرمي إلیها، إعتمدنا على التقسیم 

ثم الأحكام ،)الفصل الأول( 05-18رقم مفهوم الإستهلاك في ظل القانون درسناالثنائي 

).الفصل الثاني( 05- 18رقم المستحدثة في ظل القانون 



الفصل الأول

مفهوم الإستهلاك في ظل 

  05- 18رقم   القانون
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.05-18مفهوم الإستهلاك في ظل القانون رقم :الفصل الأول

ساهمت تكنولوجیة المعلومات في بروز التجارة الإلكترونیة وظهور مایسمى بالتسوق 

عبر الأنترنت، وهذا صاحب ظهور مشكلة حمایة المستهلك الإلكتروني كونه الطرف 

مركز قوة، وأیضا كون التعاقد جهة المورد الذي هو فياالضعیف في العلاقة التعاقدیة في مو 

یتم عن بعد عبر وسائل الإتصال الحدیثة یحول دون معاینة وتفقد السلعة أو الخدمة من 

.طرف المستهلك

ومن أجل حمایة المستهلك الإلكتروني من مخاطر المنتوجات التي یقتنیها عبر شبكة 

لابد من التشریعات أن لم الإلكتروني، كاناالأنترنت لأنه أكثر عرضة للخطر في الع

تتعرض لمسألة حمایة المستهلك في المعاملات الإلكترونیة، وهذا ما قام به المشرع الجزائري 

.هلك الإلكترونيت، والذي تطرق فیه إلى حمایة المسون التجارة الإلكترونیةقانلمؤخرا بإصداره 

، ثم إلى )ولالمبحث الأ (لذا سوف نتطرق في هذا الفصل إلى أطراف الإستهلاك 

.)المبحث الثاني(محل الإستهلاك 
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.05-18أطراف الإستهلاك في ظل القانون :المبحث الأول

أغلب الدول لجوء حبه من بروز التجارة الالكترونیةالتطور التكنولوجي وما صاأدى 

، كون1ضعیف في التعاقدالالطرف للمستهلك الإلكتروني الذي یمثل إقرار حمایة خاصة  إلى

همیة هذا الموضوع فالمشرع الجزائري تطرق الى حمایة لأ ونظرا.التعاقد فیه یتم عن بعد

جارة التتقر هذه الحمایة ضمن قانون ووضع نصوص خاصةالإلكترونيالمستهلك 

 وردلاعب بمصالحه وصحته من طرف المأصبح عرضة للتالأخیركون هذا  ،الالكترونیة

، فحمایة 2منتجاتهجل تسویقغیر مشروعة من أالالكتروني الذي یسعى الى وسائل 

المستهلك أمر ضروري كونه الطرف الضعیف في العلاقة الاستهلاكیة في مواجهة الطرف 

.المورد

تحدید الشخص المعني  المستهلك الالكترونيحمایةموضوعالبحث في یقتضي 

قابل له المتمثل المالأخروالطرف  ،)الأولالمطلب (بالحمایة و هو المستهلك الالكتروني 

).المطلب الثاني(د الالكترونيالمور  في

.المستهلك الإلكتروني:المطلب الأول

الذي هو  لكترونیة إلى ظهور مصطلح المستهلك الإلكترونيظهور التجارة الإ أدى

، وكون هذا الأخیر یتعاقد عن بعد وجب حمایته، والحمایة 3أحد أطراف العقد الإلكتروني

، 4ه یجب أن تتمتع بطبیعة وقواعد خاصة عن تلك المقررة في التعاملات الأخرىالمقررة ل

معالم للدراساتمجلة ، "الحمایة الجنائیة للمستهلك الإلكتروني في ظل التشریع الجزائري"بن سماعیل سلسبیل، -1

.285، ص 2017كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة غردایة، دیسمبر،العدد الثاني، القانونیة والسیاسیة

، كلیة الحقوق في القانون العاملة دكتوراه، الحمایة الجنائیة للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونیة، رساخمیخم محمد-2

.12، ص 2017السیاسیة، جامعة تلمسان، والعلوم 

.291سابق، ص المرجع ال ،بن سماعیل سلسبیل-3

.12سابق، ص المرجع ال ،خمیخم محمد-4
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، )الفرع الأول(تعریف المستهلك الإلكتروني وبهذا سیتم.وصیة العقد الذي یبرمهنظرا لخص

).الفرع الثاني(ثم مبررات حمایته 

.ونيتعریف المستهلك الإلكتر :ع الأولالفر 

وني من بین المفاهیم المهمة التي ینبغي تحدیدها فقها یعتبر تعریف المستهلك الإلكتر 

.)ثانیا(وتشریعا ،)أولا(

.التعریف الفقهي للمستهلك الإلكتروني: أولا

، ثم التطرق للتعریف الفقهي للمستهلك )1(یتم التعریف الفقهي للمستهلك التقلیدي 

.)2(الإلكتروني 

.التعریف الفقهي للمستهلك التقلیدي-1

حدید معنى المستهلك جدلا واسعا بین الفقهاء القانونیین وإشتد الخلاف في عرف ت

، وإتجاه )أ(، حیث ظهر إتجاهین إثنین، إتجاه یدعوا لتبني المفهوم الموسع 1تحدید مفهومه

.)ب(یتبنى المفهوم الضیق 

.الإتجاه الموسع لمفهوم المستهلك -أ

ث یشمل كل من یبرم حیمستهلك، بیتجه فریق من الفقهاء إلى التوسع من مفهوم ال

تصرفا قانونیا من أجل إستخدام المال أو الخدمة في أغراضه الشخصیة أو في أغراضه 

.2المهنیة

خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، اه، تخصص قانون ، الحمایة الجنائیة للمستهلك، رسالة دكتور فاطمة بحري-1

.34، ص 2013جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مذكرة 09/03:هلك في ظل القانون الجدید رقم، حمایة المستصیاد الصادق-2

.34، ص 2014، 1ة الحقوق، جامعة قسنطینةر، تخصص قانون الأعمال، كلییماجست
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الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي ":عرف هذا الإتجاه المستهلك المستهلك بأنه

النهائي یبرم تصرفا قانونیا للحصول على منتوج بقصد أن یكون هو أو ذویه المستعمل 

.1"له، وتمتد نفس الصفة إلى المورد الذي یتعاقد خارج مجال تخصصه

سیارة لاستعماله الشخصي من یشتريمثلا وبالتالي یعتبر مستهلكا حسب هذا الإتجاه 

یتسع مصطلح المستهلك لیشمل أشخاصا اخرین سوف وبناء على هذا.أو لاستعماله المهني

انونیة التي تحمي المستهلكین رغم أنهم لیس لهم صفة یستفیدون بالضرورة من القواعد الق

.2المستهلك

.الإتجاه المضیق لمفهوم المستهلك - ب

هذا الإتجاه مستهلكا كل من یسعى إلى إشباع حاجاته الخاصة، وبالتالي یكون یعتبر

.3الهدف من وراء الحصول على السلعة أو الخدمة هدفا غیر مهني

یقتني أو یستعمل سلعة أو خدمة هو كل شخص":عرف هذا الإتجاه المستهلك

.4"لغرض غیر مهني، أي من أجل إشباع حاجاته الشخصیة أو العائلیة

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مذكرة ماجستر، 03-09الإلتزام بالإعلام في إطار القانون ،حدوش كریمة-1

.53، ص2012ص عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة امحمد بوقرة، بومرداس، تخص

ر، تخصص القانون العام ی، حمایة المصلحة الإقتصادیة للمستهلك في القانون الجزائري، مذكرة ماجستبوعلي نصیرة-2

.11، ص 2012للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

مجلة ، "02-04في ظل قانون الممارسات التجاریة لحمایة المستهلكأ الشفافیةمبد"، سمیرة معاشي وزكریا جرفي-3

.659، ص 2017، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ، العدد الرابعالحقوق والحریات

.34، المرجع السابق، ص فاطمة بحري-4
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مستهلكا وفقا لهذا الإتجاه ذلك الشخص الذي لأجل إحتیاجاته الشخصیة أو العائلیة لا  عدفی

.1المهنیة یصبح طرفا في عقد للتزود بالسلع أو الخدمات

الإتجاة المضیق لمفهوم المستهلك هو الأحسن والأنسب، یة الفقه بأن لقد أجمع غالب

لأنه یقصره على الشخص الذي یتعاقد بهدف إشباع حاجاته الشخصیة و لأحد أفراد عائلته، 

.2وهذا الشكل یستبعد المهنیین من التمتع بالحمایة التي یكفلها قانون حمایة المستهلك

.ترونيالتعریف الفقهي للمستهلك الإلك-2

عاملات أو التجارة الإلكترونیة في مجال المالمستهلك الإلكترونيلا یختلف مفهوم

التعاقد و آلیةوالفارق بینهما یكمن فيمجال العلاقات التعاقدیة التقلیدیة، المستهلك في عن 

التواصل بین الطرفین، حیث یتعامل المستهلك الإلكتروني في إطار تعاملاته التجاریة بوسیلة 

، وهذا یعني أن للمستهلك الإلكتروني )الأنترنت(إلكترونیة عن طریق شبكة الإتصال العالمیة 

.3كافة الحقوق المقررة للمستهلك التقلیدي

ذلك الشخص الذي یبرم العقود الإلكترونیة ":یعرف المستهلك الإلكتروني على أنه

وفیر كل ما یحتاجه من سلع المختلفة من شراء و إیجار وقرض وإنتفاع وغیرها من أجل ت

أن یقصد من ذلك إعادة تسویقها  نوخدمات لإشباع حاجاته الشخصیة أو العائلیة دو

.4"الفنیة لمعالجة هذه الاشیاء وإصلاحهاودون أن تتوفر له الخبرة

.17المرجع السابق، ص ،بوعولي نصیرة-1

.18، ص نفسه، المرجع بوعولي نصیرة-2

، العدد الثالث، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، "حمایة المستهلك في عقود التجارة الإلكترونیة"، شول بن شهر-3

.214، ص 2008كلیة العلوم القانونیة والإداریة، جامعة غردایة، 

، العدد الرابع، مجلة الحقوق والحریات، "عبر شبكة الأنترنت بین الواقع والضرورةحمایة المستهلك"سلیمة لدغش، -4

  .361ص  ،2017أفریل ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة



05-18 رقم مفهوم الإستهلاك في ظل القانونالفصل الأول                             

-12-

ذلك الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي یتعاقد بوسیلة ":ویعرف أیضا على أنه

.1"لتي تلزمه هو وذویه، والتي لا ترتبط بمهنته أو حرفتهإلكترونیة بشأن المنتجات ا

.التعریف التشریعي للمستهلك الإلكتروني:ثانیا

المتعلق بحمایة 03-09القانون رقم من 01فقرة ال 03المادة نص بالرجوع الى 

كل :المستهلك" :على أنالمستهلك وقمع الغش، نجد المشرع الجزائري عرف المستهلك 

و معنوي یقتني بمقابل أو مجانا، سلعة أو خدمة موجه للاستعمال شخص طبیعي أ

حاجة شخص اخر أو حیوان متكفل النهائي من أجل تلبیة حاجته الشخصیة أو تلبیة

.2"به

المتعلق بالقواعد المطبقة على 02-04من القانون رقم 03كما عرفه في المادة 

وي یقتني سلعا قدمت للبیع أو كل شخص طبیعي أو معن":الممارسات التجاریة، بأنه

.3"یستفید من خدمات عرضت ومجردة من كل طابع مهني

من القانون  03الفقرة  06في المادة أما المستهلك الإلكتروني فعرفه المشرع الجزائري

كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني ":، على أنهتعلق بالتجارة الإلكترونیةالم 05-18رقم 

.291سابق، ص المرجع ال ،بن سماعیل سلسبیل-1

، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ج ر 2009فیفري 25مؤرخ في ال 03-09من القانون  01الفقرة  03المادة -2

، 2018جوان 10مؤرخ في ال 09-18م رقمتمم بموجب القانون المعدل و ال، 2009مارس 08صادر بتاریخ  15عدد 

.2018جوان 13الصادر بتاریخ  35ج ر عدد 

الممارسات التجاریة، ج ، یحدد القواعد المطبقة على2004جوان 23مؤرخ في ال 02-04 رقم قانونال من03المادة -3

أوت  15مؤرخ في ال  06-10متمم بموجب القانون رقمالمعدل و ال، 2004جوان 27صادر بتاریخ  41ر عدد 

.2010أوت  18الصادر بتاریخ 46، ج ر عدد 2010
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ة أو خدمة عن طریق الإتصالات الإلكترونیة من المورد بعوض أو بصفة مجانیة سلع

1"الإلكتروني بغرض الإستخدام النهائي

ء بها المشرع الجزائري یتضح أنه لم یحصر إستقراء النصوص القانونیة التي جاب

مفهوم المستهلك في الشخص الطبیعي فقط، بل أطلق صفة مستهلك على الأشخاص 

وكذلك أكد . ستفادة من الحمایة القانونیة المقررة للمستهلكأي بإمكانهم الإالمعنویة أیضا،

المشرع على ضرورة أن یكون الإستهلاك لا علاقة له بما یمارسه المستهلك من نشاطات 

مهنیة حتى ولو كان شخصا معنویا، وهنا یتضح أن المشرع وسع من مجال حمایة المهنیین 

.2هم بنشاطهم المهنيمتى كان إقتناؤهم للخدمات أو السلع لا علاقة ل

.لكترونيمبررات حمایة المستهلك الإ :نيالفرع الثا

المستهلك الإلكتروني أكثر عرضة للخطر من المستهلك التقلیدي، نظرا لطبیعة یعتبر

المعاملة الإلكترونیة كونها الوسیلة التي یتعاقد بها، والتي توسع من إمكانیة التعسف من قبل 

.كتروني، كون المستهلك هو الطرف الضعیف في العلاقة العقدیةالمهني أو المورد الإل

الإلكترونیة للمستهلك، لعالم، بدأ تبلور الحمایةالأنترنت في افبعد إتساع مستعملي

:نظرا لوجود عدة مبررات، ومن أهمها

.المرجع السابقتعلق بالتجارة الإلكترونیة،الم، 05- 18رقم قانون ال من 03الفقرة  06المادة -1

، وق والحریات، مجلة الحق"حمایة المستهلك من مخاطر التعاقد الإلكتروني في التشریع الجزائريآلیات"هدى،  زوزو-2

.320، ص 2017كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، أفریلالعدد الرابع،
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.التطور الحدیث في شبكة الأنترنت: أولا

كة الأنترنت أدى إلى واقع علميإن التطور التقني الذي یشهده العالم من خلال شب

یتصف بالتغیر المستمر، مما ینبغي أن یؤدي إلى تحسین الروابط التجاریة بین المورد 

.1أفضل للممارسات التجاریة الإلكترونیة أداءوالمستهلك بهدف الحصول على 

.حاجة المستهلك إلى الخدمات:ثانیا

كونها توفر منتجات وخدمات ذات تنبع حاجة المستهلك إلى الخدمات الإلكترونیة من

جودة عالیة بأسعار معقولة بسبب كثرة المواقع الإلكترونیة التجاریة، وبالتالي زیادة المنافسة 

بین هذه المواقع على تقدیم الأفضل للمستهلك، بالإضافة إلى الخدمات الممتازة لعملیات ما 

ن التجارة التقلیدیة والتجارة بعد البیع، وفي هذا السیاق فإنه لا توجد فروق جوهریة بی

الإلكترونیة، فأهمیة الخدمات الإلكترونیة الموجودة على شبكة الأنترنت تزید من إقبال 

المستهلكین على هذه الخدمات، وتجعل من هذه الخدمات محور طلب الكثیر من 

.2المستهلكین، ومن هنا كانت الحاجة للبحث عن حمایة للمستهلك بشكل ملح وواضح

.التنویر المعلوماتي والتقني ىإفتقار المستهلك إل:ثالثا

إلى إبرام المعروضة عبر شبكة الأنترنتحاجة المستهلك إلى السلع والخدمات تدفع

فة والدرایة في مجال التكنولوجیاتصرفات عبر هذه الشبكة، وغالبا ما یفتقد إلى الخبرة والمعر 

الدخول في علاقات وهمیة من خلال مواقع لاسیما شبكة الأنترنت، الأمر الذي یدفعه إلى

.3إلكترونیة، مما قد یوقعه ضحیة للإحتیال والخداع

.362مرجع سابق، ص ال ،سلیمة لدغش-1

.23مرجع سابق، ص ال، خمیخم محمد-2

.363-362سابق، ص ص المرجع ال ،سلیمة لدغش-3
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حمایة المستهلك الإلكتروني من أیة ضغوطات قد تمارس إضافة إلى ذلك لابد من

السلع والخدمات، كالإعلانات عاقد دون الحاجة فعلا إلى إقتناءعلیه، والتي قد تدفعه إلى الت

.لإلكترونیة المضللة التي تعتمد على أسالیب الإغراء والتي تكون عادة وهمیةالتجاریة ا

بالإضافة إلى ضرورة حمایة البیانات الشخصیة للمستهلك، كون العملیات الشرائیة على 

.1المواقع الإلكترونیة تتطلب إدخال جمیع البیانات الشخصیة، وكذا الخاصة ببطاقة الإئتمان

.الإلكترونيالمورد:المطلب الثاني

، یقوم بعرض الإستهلاكیةفي العلاقة العقدیةیعتبر المورد الإلكتروني الطرف الأخر

وحتى یتمكن للمورد الإلكتروني من عرض خدماته .عبر شبكة الأنترنتسلعه وخدماته 

ومنتجاته عبر الأنترنت علیه مراعاة بعض الشروط التي تسمح له بمزاولة نشاطه، ومن

إلى شروط ممارسته التطرق، ثم)الأولالفرع (د الالكتروني تعریف المور  مل هذا یتخلا

.)الفرع الثاني(للتجارة الإلكترونیة

.تعریف المورد الإلكتروني:الأولالفرع 

، ثم إلى التعریف التشریعي له )أولا(د الالكترونيطرق إلى التعریف الفقهي المور تیتم ال

.)ثانیا(

.د الإلكترونيللمور التعریف الفقهي : أولا

، ثم إلى التعریف الفقهي للمورد)1(یتم التطرق إلى التعریف الفقهي للمورد التقلیدي

.)02(الإلكتروني

.292سابق، ص ال مرجعال ،بن سماعیل سلسبیل-1
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.التعریف الفقهي للمورد التقلیدي-1

جل حاجات من أالشخص الذي یعمل ":على أنهفي العالم الماديالموردیعرف

تجاري أم صناعي أم زراعي، فیمتلك مكانا أو محلا كان هذا النشاطنشاطه المهني، سواء

.1"تجاریا بقصد ممارسته لنشاطه، أو یشتري البضائع بقصد إعادة بیعها

أي أن  ،"الشخص الذي یعمل من أجل حاجات مهنته":أنه على ویعرف أیضا

ون والمقصود به هنا هو البائع المحترف الذي غالبا ما یكحرة،المهني هو من یمارس مهنة

.2تاجرا

.التعریف الفقهي للمورد الإلكتروني-2

"عرف المورد الإلكتروني على أنه هو كل شخص طبیعي أو معنوي، والذي :المورد:

یظهر في العقد الإلكتروني كمحترف، فهو یمارس باسمهأو لحساب الغیر نشاطا تجاریا أو 

قصد ممارسة نشاطه أو صناعیا أو زراعیا، فیمتلك موقعا إلكترونیا أو محلا تجاریا ب

.3"یشتري البضائع بقصد إعادة بیعها أو یقوم بتأجیر السلع وتقدیم خدمات

.د الإلكترونيور التعریف التشریعي للم:ثانیا

یستعین الأخیرهذا  لكتروني في كونالإ د التقلیدي والموردر الإختلاف بین المو یكمن

:وردت عدة تعریفات تشریعیة له نذكر منهائل الإلكترونیة في ممارسة نشاطه، حیثبالوسا

، المركز القانوني للمستهلك الإلكتروني، أطروحة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق و العلوم أكسوم عیلام رشیدة-1

24.، ص2018السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، دار الفكر الجامعي، -نةدراسة فقهیة مقار –، البیع الإلكتروني للسلع المقلدة عبر شبكة الأنترنت ى الجریدليجمال زك-2

.66، ص2008،القاهرة

، كلیة الحقوق )القانون الخاص(حمایة المستهلك المعلوماتي، أطروحة الدكتوراه في العلوم القانونیة ،جامع ملكیة-3

.19، ص 2018حقوق، جامعة الجیلالي إلیاس، سیدي بلعباس، سنة والعلوم السیاسیة، قسم ال
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03-09من القانون رقم  07الفقرة  03مورد في المادة تعریف المشرع الجزائري لل

المتدخل كل شخص طبیعي أو معنوي یتدخل ":بحمایة المستهلك وقمع الغش، أنالمتعلق

.1"في عملیة عرض المنتوجات الإستهلاكیة

المحدد للقواعد المطبقة 02-04من القانون رقم  01 الفقرة 03كذلك نصت المادة 

"، على أنعلى الممارسات التجاریة كل منتج أو تاجر أوحرفي أو مقدم :عون إقتصادي:

خدمات أیا كانت صفته القانونیة، یمارس نشاطه في الإطار المهني العادي أو بقصد 

.2"تحقیق الغایة التي تأسس من أجلها

المتعلق بضمان المنتوجات 266-90رسوم التنفیذي رقم من الم02أما المادة

المحترف هو منتج، أو صانع، أو وسیط، أو حرفي، ":والخدمات، حیث تنص على مایلي

أو تاجر، أو مستورد، أو موزع، وعلى العموم، كل متدخل ضمن إطار مهنته، في عملیة 

.3"عرض المنتوج أو الخدمة للإستهلاك

المتعلق بالمنافسة، على 12-08من القانون رقم  01الفقرة  03كذلك نصت المادة 

كل شخص طبیعي أو معنوي أیا كانت طبیعته یمارس بصفة دائمة :المؤسسة": أن

.4"نشاطات الإنتاج والتوزیع أو الخدمات أو الإستراد

.سابقالمرجع ال، یتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش، 03-09قانون رقم المن 07الفقرة  03المادة -1

.سابقالمرجع ال، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، 02-04قانون رقم ال من 01الفقرة  03المادة -2

، یتعلق بضمان المنتوجات والخدمات، 1990سبتمبر 15مؤرخ في ال 266- 90تنفیذي رقم المرسوم المن02المادة -3

).ملغى(1990سبتمبر 19صادر بتاریخ  40ج ر عدد 

المؤرخ 03-03، یعدل ویتمم الأمر رقم 2008جوان 25مؤرخ في ال 12-08قانون رقم ال من 01الفقرة  03المادة -4

.2008جویلیة 02صادر بتاریخ 36والمتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 2003ویلیة ج 19في 
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-18من القانون رقم  04الفقرة  06في المادة  فقد ورد أما تعریف المورد الإلكتروني

"المتعلق بالتجارة الإلكترونیة، كمایلي05 كل شخص طبیعي أو معنوي :المورد الإلكتروني:

.1"یقوم بتسویق أو إقتراح توفیر السلع أو الخدمات عن طریق الإتصالات الإلكترونیة

.ممارسة المورد الإلكتروني للتجارة الإلكترونیةشروط:الفرع الثاني

المتعلق بالتجارة الإلكترونیة على  05-18قم من القانون ر  09و 08نصت المواد 

یخضع نشاط ":كما یلي08شروط ممارسة التجارة الإلكترونیة، حیث جاء نص المادة 

للتسجیل في السجل التجاري أو في سجل الصناعات التقلیدیةالتجارة الإلكترونیة

نترنت، والحرفیة، حسب الحالة، ولنشر موقع إلكتروني أو صفحة إلكترونیة على الأ 

»مستضاف في الجزائر بإمتداد  com.dz یجب أن یتوفر الموقع الإلكتروني للمورد .«

.2"الإلكتروني على وسائل تسمح بالتأكد من صحته

تنشأ بطاقة وطنیة للموردین الإلكترونیین لدى ":نصت على أن09أما نص المادة 

نیین المسجلین في السجل المركز الوطني للسجل التجاري، تضم الموردیین الإلكترو 

.التجاري، أي في سجل الصناعات التقلیدیة والحرفیة

لا یمكن ممارسة نشاط التجارة الإلكترونیة إلا بعد إیداع إسم النطاق لدى مصالح المركز 

.الوطني للسجل التجاري

تنشر البطاقیة الوطنیة للموردین الإلكترونیین عن طریق الإتصالات الإلكترونیة وتكون

.3"في متناول المستهلك الإلكتروني

.سابقالمرجع الالمتعلق بالتجارة الإلكترونیة، 05-18من القانون رقم  04الفقرة  06المادة -1

.نفسهمرجع البالتجارة الإلكترونیة، المتعلق 05-18من القانون رقم 08المادة -2

.السابقالمتعلق بالتجارة الإلكترونیة، المرجع 05-18انون رقم من الق09المادة -3
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خضوع المورد یفرض ممارسة التجارة الإلكترونیةهاتین المادتین تنص أن

على الأنترنت ونشر العنوان الإلكتروني للمورد،)أولا(الإلكتروني للقید في السجل التجاري 

.)ثانیا(

.خضوع المورد الإلكتروني للقید في السجل التجاري: أولا

من قانون التجارة الإلكترونیة المذكورتین أعلاه، ضرورة  09و 08ض المادتین تفر 

خضوع المورد الإلكتروني للقید في السجل التجاري، حیث یعتبر هذا القید إجراء إداري 

.تخضع له فئة التجار دون سواه من الفئات الأخرى

وفقا للمواد ویترتب عن التسجیل في السجل التجاري إكتساب صفة التاجر، وهذا

من القانون التجاري الجزائري، ویتعرض التاجر الذي لم یقم بالقید في السجل 21، 20، 19

التجاري إلى جزاءات قانونیة كونه فعل مخالف للتشریع، فالسجل التجاري یتیح إمكانیة جمع 

إجراء المعلومات المتعلقة بالتاجر ونشاطه، كما یضبط مزاولة النشاطات التجاریة ویمكن من 

.1الرقابة علیها

.نشر العنوان الإلكتروني للمورد على الأنترنت:ثانیا

الحصول على عنوان ني لنشاطه عبر شبكة الأنترنتد الإلكترو یتوقف ممارسة المور 

إلكتروني لموقع أو صفحة یقوم من خلالها بالتعریف بنفسه ونشاطه، وعرض منتوجاته فیها، 

د الإلكتروني ى المواقع والصفحات الخاصة بالمور وني الدخول إللكي یتسنى للمستهلك الإلكتر 

.2الذي یعرض المنتوج الذي یرغب المستهلك الإلكتروني بإقتنائه

.27-26سابق، ص ص المرجع ال، رشیدةأكسوم عیلام -1

.27، ص السابقالمرجع ،أكسوم عیلام رشیدة-2
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د الإلكتروني موقعا إلكترونیا ینشئ علیه متجره الإفتراضي یتوجب لكي یمتلك المور 

ة محددة عل مخدم علیه إبرام عقد إحتواء على شبكة الانترنت، وبموجبه یستأجر مساح

"server"1لیمارس نشاطه التجاري من خلالها.

الإلكترونیة على ضرورة نشر من قانون التجارة08نص المشرع الجزائري في المادة 

د الإلكتروني لموقعه الإلكتروني أو صفحته الإلكترونیة على الأنترنت في نطاق المور 

.com.dz"2"مستضاف في الجزائر ب 

ناف باریس العنوان التجاري الإلكتروني في حكم صادر لها في ئكمة إستأخذت مح

"وعرفت فیه العنوان التجاري الإلكتروني كما یلي2000جانفي 28 العنوان التجاري :

.3"الإلكتروني هو عبارة عن مجرد عنوان إفتراضي یحدد المشروعات على شبكة الأنترنت

نیة إلا بعد إیداع إسم النطاق لدى مصالح المركز ولا یمكن ممارسة نشاط التجارة الإلكترو 

.4الوطني للسجل التجاري

-18من القانون رقم  08الفقرة  06النطاق في المادة اسمعرف المشرع الجزائري 

أو أرقام مقیسة /عبارة عن سلسلة أحرف و":المتعلق بالتجارة الإلكترونیة، على أنه05

لأسماء النطاق، وتسمح بالتعرف والولوج إلى ومسجلة لدى السجل التجاري الوطني 

د الإلكتروني من الحصول على بطاقة وطنیة الأمر الذي یمكن المور .5"الموقع الإلكتروني

جامعة مولود ، التجارة الإلكترونیة في الجزائر، رسالة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،حابت أمال-1

.213، ص 2015معمري، تیزي وزو، 

.27، ص سابقالمرجع ال، أكسوم عیلام رشیدة-2

.214سابق، ص المرجع ال، حابت أمال-3

.28-27، ص ص سابقالمرجع ال، أكسوم عیلام رشیدة-4

.سابقالمرجع الالمتعلق بالتجارة الإلكترونیة، 05-18من القانون رقم  08الفقرة  06المادة -5
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من قانون التجارة 09وهذا حسب ما جاء في نص المادة للموردیین الإلكترونیین،

.1الإلكترونیة

 .05-18 رقم محل الإستهلاك في ظل القانون:المبحث الثاني

تتمثل المنتوجات التي یتم إقتناءها من قبل المستهلك محل العملیة الإستهلاكیة وإن 

، حیث إختلفت الطریقة التي یحصل علیها سواء عن طریق الأنترنت أو في الأسواق العادیة

منالمستهلك على المحل المتمثل في المنتوج الذي یعتبر مجموع تنصب العلاقة بین المورد و 

02ع والخدمات، وبالرجوع إلى قانون حمایة المستهلك وقمع الغش نجده نص في المادة السل

تطبق أحكام هذا القانون على كل سلعة أو خدمة معروضة للإستهلاك ":منه على أنه

یحدد هذا ": على من قانون التجارة الإلكترونیة01كما نصت المادة ، 2"بمقابل أو مجانا

، ویتبین لنا من 3"لمتعلقة بالتجارة الإلكترونیة للسلع والخدماتالقانون القواعد العامة ا

03الجزائري في المادة نصب على المنتوج الذي عرفه المشرعالمادتین أن أحكام القانون ت

كل سلعة أو خدمة :المنتوج":قانون حمایة المستهلك وقمع الغش على أنمن 10الفقرة 

، وبذلك یتمثل محل الإستهلاك في المنتوج 4"مجانایمكن أن یكون موضوع تنازل بمقابل أو 

).المطلب الثاني(والخدمات ،)المطلب الأول(الذي یصنف إلى السلع 

  .05- 18 رقم السلع في ظل القانون:المطلب الأول

قابل للنقل أو الحیازة، یحاجها ما یمكن أن یباع ویشترى، وكل شيءالسلع هي كل

حیث یقوم بشرائها بهدف إستهلاكها النهائي إما له أو لأفراد المستهلك في حیاته الیومیة،

.28سابق، ص المرجع ال، أكسوم عیلام رشیدة-1

.سابقالمرجع ال، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، 03-09من القانون رقم 02المادة -2

.سابقالمرجع ال، المتعلق بالتجارة الإلكترونیة، 05-18من القانون رقم 01المادة -3

.، المرجع السابقمتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغشال 03- 09من القانون رقم  10الفقرة  03المادة -4
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وتستوي السلعة في العالم المادي والعالم الإلكتروني، حیث تختلف فقط طریقة أو عائلته،

الفرع (بد من التفصیل فیها وتحدیدها وبإعتبار السلع محل الإستهلاك لاوسیلة عرضها،

.)الفرع الثاني(أنواعها التطرق إلى، ثم)الأول

.تحدید السلع:الفرع الأول

لكي یتسنى لنا تصنیفها، ثم التطرق إلى السلع المحظورة )أولا(لابد من تعریف السلع

.)ثانیا(

.تعریف السلع: أولا

یمكن أن تكون السلع في الإستهلاك الإلكتروني مادیة یتم عرضها في المتاجر 

.1المتواجدة في العالم الماديالإلكترونیة عوض المتاجر والأسواق 

03-09من القانون رقم  17الفقرة  03عرف المشرع الجزائري السلعة في المادة 

كل شيء مادي قابل للتنازل عنه بمقابل ":المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش على أنها

39-90من المرسوم التنفیذي رقم   02فقرة  02، وعرفها أیضا في المادة 2"أو مجانا

كل منقول یمكن وزنه أو كیله أو :البضاعة":المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش بأنها

في القانون ویلاحظ أن المشرع .3"تقدیره بالوحدة ویمكن أن یكون موضوع معاملات تجاریة

.169سابق، ص المرجع ال، أكسوم عیلام  رشیدة-1

.سابقالمرجع ال، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، 03-09من القانون رقم  17الفقرة  03المادة -2

، یتعلق برقابة الجودة وقمع 1990جانفي 30مؤرخ في ال 39- 90من المرسوم التنفیذي رقم  02فقرة  02المادة -3

.1990جانفي 31صادر بتاریخ 05الغش، ج ر عدد 
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بخلاف ما كان علیه تكون السلعة محل الإستهلاك شیئا منقولا، لم یشترط أن 03-09رقم 

.1مرسوم التنفیذيا الالأمر في ظل هذ

قصر المشرع الجزائري مفهوم السلعة على الاشیاء المادیة، ما یعني إستثناء  لقد    

الأموال المعنویة أن تكون محلا للإستهلاك كبراءات الإختراع والعلامات والرسوم والنماذج 

إختراع الصناعیة، لكونها مقترنة بعالم الأعمال، إذ لا یتصور أن یقوم شخص بشراء براءة

كما أنه هناك من لا یرى مانعا من أن .أو علامة تجاریة أو محلا تجاریا لغرض غیر مهني

.2تكون بعض الأموال المعنویة بإعتبارها منتوجا ذهنیا محلا للإستهلاك

ى تعریف السلعة في القانون ة أن المشرع الجزائري لم یتطرق إلإلا أنه تجدر الإشار 

، حیث إكتفى بذكر السلع الممنوع التعامل فیها، تجارة الإلكترونیةالمتعلق بال 05-18رقم 

.والتي سنتطرق إلیها فیما یلي

.05-18السلع المحظورة في القانون رقم :ثانیا

منع المشرع الجزائري التعامل في مجموعة من السلع في مجال التجارة الإلكترونیة، 

لإلكترونیة، حیث منع كل معاملة عن طریق المتعلق بالتجارة ا05-18نون رقم ابموجب الق

یانصیب، المشروبات الكحولیة ار والرهان واللكترونیة، والتي تتعلق بلعب القمالإتصالات الإ

المنتجات الصیدلانیة والمنتجات التي تمس بحقوق الملكیة الفكریة أو الصناعیة أو غ، والتب

التشریع أو التي تستوجب إعداد التجاریة، وحظر أیضا التعامل بكل سلعة محظورة بموجب

كما أضاف أنه تمنع كل معاملة عن طریق الإتصالات الإلكترونیة في العتاد .عقد رسمي

، العدد السیاسة والقانونمجلة دفاتر ، "نطاق تطبیق قانون حمایة المستهلك وقمع الغش"، محمد عماد الدین عیاض-1

.70، ص 2013كلیة الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، التاسع،

.70، المرجع نفسه، ص د الدین عیاضمحمد عما-2
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والتجهیزات والمنتجات الحساسة المحددة عن طریق التنظیم، وكذا كل المنتجات التي من 

.1شأنها المسساس بمصالح الدفاع الوطني والنظام العام والأمن العمومي

.أنواع السلع:فرع الثانيال

تنقسم السلع إلى منتجات غذائیة وأخرى غیر غذائیة، یحتاجها المستهلك في حیاته 

اولة حالمادي، لذا لا بد من م و، سواء في العالم الإلكتروني أ2الیومیة ویسعى إلى إقتنائها

:توضیحها فیمایلي

.المنتجات الغذائیة: أولا

من القانون  02الفقرة  03ع الغذائیة، حیث جاء في المادة تشمل صناعة المواد والسل

"المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش على أن 03-09رقم  كل مادة :المادة الغذائیة:

معالجة أو معالجة جزئیا أو خام، موجهة لتغذیة الإنسان أو الحیوان، بما في ذلك 

یع الأغذیة وتحضیرها المشروبات وعلك المضغ، وكل المواد المستعملة في تصن

ومعالجتها، بإستثناء المواد المستخدمة فقط في شكل أدویة أو مواد التجمیل أو مواد 

.3"التبغ

فالمواد الغذائیة هي عناصر التغذیة الأساسیة، المستخدمة لغذاء الإنسان أو الحیوان 

ویشترط في .رى إلیهاأخضافة موادإ سواء كانت هذه المواد بحالتها الطبیعیة أو تم تحویلها و 

.سابقالمرجع ال، المتعلق بالتجارة الإلكترونیة، 05-18من القانون رقم  05و 03المواد -1

كلیة تخصص قانون المنافسة والإستهلاك،لحمایة المستهلك، رسالة دكتوراه،كآلیة، الإلتزام بالإعلام بن سالم مختار-2

.51، ص 2018عة أبي بكر بلقاید، تلمسان، اسیة، جامیالحقوق والعلوم الس

.سابقالمرجع ال، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش03-09من القانون رقم  02الفقرة  03المادة -3
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هذه المواد أن تكون مخصصة لغذاء الإنسان أو الحیوان، وإذا كانت لغیر ذلك أي لأغراض 

.1صناعیة مثلا فلا تدخل ضمن المواد الغذائیة

.المنتجات غیر الغذائیة:ثانیا

المتعلق بتحدید شروط وكیفیات 37-97من المرسوم التنفیذي رقم 02نصت المادة 

اد التجمیل والتنظیف البدني وتوضیبها وإسترادها وتسویقها في السوق الوطنیة، صناعة مو 

یقصد في مفهوم هذا المرسوم بمنتوج التجمیل ومنتوج المنظف البدني كل ": على

المعد للإستعمال في مختلف الأجزاء السطحیة لجسم مستحضر أو مادة بإستثناء الدواء

، الشفاه، الأجفان، الأسنان، الأغشیة، بهدف تنظیفها الإنسان مثل البشرة، الشعر، الأظافر

.2"أو المحافظة على سلامتها أو تعدیل هیئتها أو تعطیرها أو تصحیح رائحتها

فالمنتجات غیر الغذائیة هي المنتجات المستعملة في صیانة المحلات و رفاهیتها 

.3باستثناء الأدویة والسلع الغذائیة

خل ضمن المنتجات غیر الغذائیة وكذا غیر خاضعة لقانون ومن السلع التي لا تد

سواء كانت أسلحة حرب أو غیر مخصصة للحرب، وكذلك الأسلحةحمایة المستهلك، 

المتفجرات، وهي بدورها مقسمة إلى أقسام الأخطار الناتجة عن إنفجارها أو حسب درجة 

.4حساسیتها، وكذلك المواد السامة والمخدرة

.52سابق، ص المرجع ال، بن سالم مختار-1

التجمیل والتنظیف ، یحدد شروط وكیفیات صناعة مواد 1997جانفي 14مؤرخ في ال 37-97تنفیذي رقم المرسوم ال -2

المتمم ، المعدل و 1997جانفي 15الصادر 04البدني وتوضیبها وإسترادها وتسویقها في السوق الوطنیة، ج ر عدد 

.2010أفریل 21صادر بتاریخ 26، ج ر عدد 2010أفریل 18المؤرخ في 114-10بالمرسوم التنفیذي رقم 

.53سابق، ص المرجع ال، بن سالم مختار-3

جامعة یوسف بن ر، كلیة الحقوق، یرة ماجست، عقد البیع وحمایة المستهلك في التشریع الجزائري، مذكد الیاقوتجرعو -4

.79-77، ص ص 2002، الجزائر،خدة
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  .05-18رقم لخدمات في ظل القانون ا: المطلب الثاني

منتوج یخضع لقانون حمایة المستهلك، ففي كل الأحوال المستهلك بحاجة الخدمات

المتمثلة في الخدمة، وهذه الأخیرة و ، في حیاته الیومیةإلى أشیاء غیر مادیة وغیر ملموسة

وتستوي الخدمة  .فقط إنما یتم الإستفادة من عرضهافي الأساس هي اداء لا یمكن تملكها و 

في العالم المادي والعالم الإلكتروني، حیث تختلف فقط طریقة أو وسیلة عرضها، وبذلك 

).الفرع الثاني(تعریف الخدمة، ثم سوف نتطرق إلى خصائصها )الفرع الأول(سنتناول في 

.تعریف الخدمات:الفرع الأول

ى اداء مجهود یقوم على ینصب الإستهلاك الإلكتروني على الخدمات التي تقوم عل

.1التي یتمتع بها الشخص المورد الفكر والقدرات

 03-09رقم قانون المن  16 الفقرة 03في المادة عرف المشرع الجزائري الخدمة

كل عمل مقدم، غیر تسلیم:الخدمة": اقمع الغش على أنهحمایة المستهلك و المتعلق ب

وفي نفس السیاق .2"و مدعما للخدمة المقدمةالسلعة، حتى ولو كان هذا التسلیم تابعا أ

المتعلق برقابة الجودة وقمع 39-90من المرسوم التنفیذي رقم  04الفقرة  02أثارت المادة 

"الغش على أنها كل مجهود یقدم ما عدا تسلیم منتوج ولو كان هذا التسلیم بالمجهود :

ة لا تتعلق بالتسلیم، لأن هذا یتضح من هذه النصوص القانونیة أن الخدم.3"المقدم دعم له

.4في حین أن الخدمة إلتزام بعملشيءالأخیر مرتبط بمفهوم السلعة بإعتبارها إلتزام بإعطاء 

.170سابق، ص المرجع ال، أكسوم علام رشیدة-1

.سابقالمرجع ال، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش،03-09من القانون رقم  16الفقرة  03 المادة-2

.سابقالمرجع ال، المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش39-90من المرسوم التنفیذي رقم  04الفقرة  02المادة -3

یوسف بن خدة،، حمایة المستهلك من خلال الإلتزام بالضمان، مذكرة ماجستر، كلیة الحقوق، جامعةبن زادي سرین-4

.41، ص 2015الجزائر،
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، سواء كانت هذه الأداءات ذات عمل أو أداءكل وعلیه فإن مفهوم الخدمة یشمل 

ریة كالعنایة طابع مادي، أو ذات طابع مالي كالتأمین والإئتمان، أو طبیعة ذهنیة أو فك

الطبیة والإستشارات القانونیة، فكل هذه الخدمات یمكن أن تكون محلا للإستهلاك طالما أن 

غایتها هي سد حاجة شخصیة أو حاجة شخص أخر أو حیوان یتكفل به كالخدمات 

.1البیطریة

.خصائص الخدمات:الفرع الثاني

سلع، وتتمثل هذه تتمیز الخدمة بمجموعة من الخصائص التي تمیزها عن ال

:الخصائص في

لا یستطیع المستهلك إستخدام حواسه الخمس لإدراك الخدمة قبل :عدم قابلیة اللمس-

حصوله علیها أو إقتنائها بمعنى یجد صعوبة في معاینة أو فحص الخدمة قبل شرائها، 

مه كما أنه لن یكون قادرا على إصدار قرارات أو إبداء رأیه بالخدمة إستنادا إلى تقیی

المحسوس من خلال حواسه قبل إقتنائه الخدمة مثلما یحصل لو أنه اشترى سلعة 

وبالتالي یستحیل المقارنة بین الخدمات لإختیار أفضلها كما هو الحال في .2مادیة

السلع، وبذلك عملیة فحص ومقارنة الخدمة تتم بعد شرائها، وعلیه فإن قیام المستهلك 

تكون ذو أهمیة ضئیلة، وهذا عكس ما یحدث عند بجولة شرائیة عند شراء الخدمات

شراء السلع المادیة، التي توفر للمشتري فرصة البحث عن السلعة وإجراء مقارنة بینها، 

.3ثم الإقدام على عملیة الشراء

.71سابق، ص المرجع ال ،ن عیاضمحمد عماد الدی-1

، مذكرة -دراسة حالة مجموعة من الفنادق الجزائریة–على سلوك المستهلك وأثرها، الخدمات السیاحیة  یمنأبرنجي -2

.74، ص 2009ر، في العلوم الإقتصادیة، كلیة العلوم الإقتصادیة، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، یماجست

.62سابق، ص المرجع ال، بن سالم مختار-3
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وتعني درجة الإرتباط بین الخدمة ذاتها وبین الشخص الذي یتولى تقدیمها، :التلازمیة-

، أي أنه 1لى بكثیر في الخدمات قیاسا مع السلع المادیةفنقول أن درجة الترابط أع

هو نفسه یصعب الفصل بین الخدمة والشخص الذي یتولى تقدیمها، لكون وقت إنتاجها

مقدم الخدمة على ث یعلم من أنتج المنتج، وهذا ما یحوقت إستهلاكها، فالمستهلك لا 

.2تحسین خدماته

لما أنها تعتمد على ااین أو عدم التماثل طتتمیز الخدمات بخاصیة التب:عدم التجانس-

مهارة وأسلوب أو كفاءة مزودها وزمان ومكان تقدیمها، فكل نوع من أنواع الخدمات لها 

طرق مختلفة في كیفیة قیاسها، كما أن مزود الخدمة یقدم خدماته بطرق مختلفة باعتماده 

.3شخص أحیاناعلى ظروف معینة، وبذلك تتباین الخدمة المقدمة من قبل نفس ال

لتي لا یمكن من بین الأشیاء غیر الملموسة، اتعتبر الخدمة:قابلیة الخدمة للتلف-

تخزینها، فالخدمة غیر منتهیة الصلاحیة ولا تفنى، وإنما یمكن جردها بعد عملیة إنتاجها

حالة تظهر قابلیة الخدمة للتلف في حالة توفرها لكن المستهلك لا یحتاجها، مثلا في 

، حیث أن الخدمة تكلف الكثیر عند إنتاجها، ففي غالب اكن شاغرة في الطیارةوجود أم

.4الأحیان یكون الإشكال في الخدمات غیر المستخدمة أو غیر المباعة

إنتقال الملكیة في الخدمات تمثل صفة وخاصیة تمیزها عن السلع المادیة،  عدم:الملكیة-

صرف بها، إمتلاكها، إستخدامها فبالنسبة لهذه الأخیرة، فإن لمستخدمها حق الت

وإستهلاكها بشكل كامل، أو بیعها في وقت لاحق، وتصبح السلعة ملك المستهلك فور 

دفع الثمن، أما بالنسبة للخدمة فإن المستهلك له فقط الحق في إستعمال أو إستخدام 

.75سابق، ص المرجع ال، برنجي أیمن-1

.62سابق، صالمرجع ال ،بن سالم مختار-2

.75سابق، ص المرجع ال، برنجي أیمن-3

.63سابق، صالمرجع ال، مختاربن سالم -4
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ما من الأحیان مثل تأجیر غرفة في فندق، و أو لوقت محدد في كثیرلفترة معینةالخدمة

یدفعه المستهلك من ثمن یكون لقاء الإستعمال والاستئجار أو الحصول على منفعة 

.1مباشرة من الخدمة المقدمة، فهو لا یمتلكها كما هو الحال في السلع المادیة

.78-76سابق، ص ص المرجع ال، برنجي أیمن-1



الفصل الثاني

حكام المستحدثة في ظل الأ
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.05-18الأحكام المستحدثة في ظل القانون رقم :الفصل الثاني

بالرجوع إلى ما یتعرض له المستهلك من غش وخداع من خلال المعاملات 

الإلكترونیة التي یقوم بها، تدخل المشرع الجزائري بوضع احكام مستحدثة تتلاءم مع 

المتعلق  05-18رقم قانون خصوصیة وطبیعة التعاقد عن بعد لحمایة المستهلك من خلال ال

لتزامات على عاتق الدائن المورد بالتجارة الإلكترونیة، وهذا من خلال تقریر مجموعة من الإ

.الإلكتروني

الإلكتروني بعرض مختلف السلع والخدمات عبر الأنترنت، وهذا ما یسمح یقوم المورد

وجات المشابهة وكثرة العروض للمستهلك إختیار وإنتقاء أفضل المنتوجات، لكن مع كثرة المنت

قد یعجز المستهلك إتخاذ القرار المناسب والإختیار الأنسب له من المنتوجات، لهذا یستوجب 

بإعلام المستهلك وذلك بتقدیم المعلومات الكافیة قائیة المتمثلة في إلتزام الموردوضع قواعد و 

تنظیم الإشهارات الإلكترونیةوأیضا وجب.واللازمة عن المنتوج لكي تكون لدیه إرادة واعیة

تجاري خادع أو مضلل، وإلى جانب هذا یجب تقریر لكي لا یقع المستهلك  ضحیة إشهار

قواعد ردعیة لضمان فعالیة الحمایة، فللمستهلك الإلكتروني حق العدول عن العقد الذي 

.أبرمه ویتمتع أیضا بحمایة قانونیة من جریمتي الغش والخداع

المبحث (05-18تطرق إلى القواعد الوقائیة في ظل القانون رقم لوبذلك یتم ا

.)المبحث الثاني(الردعیة لنفس القانون، ثم إلى القواعد)الأول
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القواعد الوقائیة لحمایة المستهلك في ظل القانون رقم :المبحث الأول

18-05.

ه الطرف باعتبار الإلكتروني من الممارسات التعسفیةبغرض حمایة المستهلك 

تكریس شأنهاالتي من الجزائري بعض الأحكام الوقائیة، وضع المشرع الضعیف في العقد

أو  معرفته حول السلعةتنویر التعاقد عن بعد، فالمستهلك بحاجة إلىالحمایة التي تتلاءم و 

لأنه یفتقر إلى الخبرة والدرایة عن مواصفات عن طریق الإعلام الخدمة التي یرید إقتنائها 

.التي تدفعه للتعاقدیكسبه نوع من الثقةما، وهذامنتوج محل التعاقدال

یستعین المورد الإلكتروني بالإشهار والدعایة لعرض سلعه عبر موقع إلكتروني

یبرز فیها مزایا منتوجاته دون التطرق إلى عیوبها إن وجدت فهو ، حیث)المطلب الأول(

هذا ما أدى إلى ضرورة تكرس قواعد تقي ،یسعى إلى جلب أكبر عدد ممكن من المستهلكین

المطلب (ة والمتمثلة بإلإعلام الإلكترونيالمستهلك من هذه الممارسات غیر المشروع

.)الثاني

.الإشهار الإلكتروني:المطلب الأول

أصبحت شبكة الانترنت ساحة لعرض مختلف المنتوجات، مما یسمح للمستهلك 

دمات، حیث تمثل الإشهارات الإلكترونیة دورًا أساسیا في إختیار أفضل وأحدث السلع والخ

، لكن یجب أن تتم هذه الإشهارات في إطار قواعد )الفرع الأول(تسویق السلع والخدمات 

قانونیة تحد من التعسف والممارسات غیر المشروعة، لأن التعاقد عن طریق الانترنت یؤدي 

لیب التضلیل من طرف المعلن الذي إلى وقوع المستهلك ضحیة العدید من أشكال وأسا

).الفرع الثاني(یسعى إلى جلب أكبر عدد ممكن من المستهلكین 
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.مفهوم الإشهار الإلكتروني:الفرع الأول

المورد للتعریف بسلعه ئل التي یلجأ إلیهاالإلكتروني من أهم الوسا1یعد الإشهار

ف الإشهار الإلكترونيیعر بد من تجذب المستهلكین للتعاقد، وبذلك لا وخدماته من أجل

.في أشكال مختلفةیظهرالإشهار الإلكتروني لكون) ثانیا(ثم التطرق الى صوره ،)أولا(

.تعریف الإشهار الإلكتروني: أولا

).2(، ومنها التشریعیة)1(تعاریف الإشهار الإلكتروني، منها الفقهیة تعددت 

.تعریف الفقهي للإشهار الإلكترونيال-1

:دت عدة تعاریف للإشهارور 

عبارة عن أنواع الأنشطة المختلفة التي یتم من خلالها نشر ":عرف على أنهحیث 

أو إذاعة الرسائل الإشهاریة المرئیة أو المسموعة على أفراد المجتمع حثهم على شراء 

.2"السلعة أو الخدمة المعلن عنها

"كما یمكن تعریف الإشهار على أنه غیر شخصي لحساب عملیة إتصال :

المؤسسة المشهرة التي تسدد ثمنه لصالح الوسائل المستعملة لبثه ویكون الإشهار 

.3"منصب على سلع وخدمات غالبا ما تكون تجاریة أو سیاسیة

"ویعرفه البعض الآخر بأنه كل فعل أو تصرف یهدى إلى التأثیر النفسي على :

اعهم بمزایا السلعة أو الخدمة، وما یمكن أن الجمهور مهما كانت الوسیلة المستعملة لإقن

رفاوي :لا یختلف لفظ الإشهار في اللغة العربیة عن لفظ الإعلان، فهو مرادف له ویحملان المدلول نفسه، أنظر-1

بل التعاقدي بالإعلام في عقود الاستهلاك، رسالة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ، الالتزام قشهیناز

  .104ص  2016جامعة سطیف،  

.104،  ص ، المرجع السابقرفاوي شهیناز-2

ر لجزائري، دا، القواعد العامة لحمایة المستهلك والمسؤولیة المترتبة عنها في التشریع اعلي بولحیة بن بوخمیس-3

.51، ص 2000الهدى، الجزائر،
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تحققه من فوائد، ولا یختلف الإعلان الإلكتروني عن الإعلان التقلیدي إلا في الوسیلة 

".المستخدمة عبر الانترنت

"ویعرف جانب من الفقه الإشهار الإلكتروني بأنه أحد السیاسات الترویجیة :

كترونیة في نقل الرسالة التسویقیة بهدف جذب التي تعتمد على الوسائل والوسائط الإل

.1"العملاء وإقناعهم بشراء المنتج

.ریف التشریعي للإشهار الإلكترونيالتع-2

من المرسوم التنفیذي 08من الفقرة 02عرف المشرع الجزائري الإشهار في المادة 

الإقتراحات أو الإشهار جمیع :"المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش كما یلي 39-90رقم 

الدعایات أو البیانات أو العروض أو الإعلانات أو المنشورات أو التعلیمات المعدة لترویج 

.2"بتسویق سلعة أو خدمة بواسطة أسناد بصریة أو سمعیة بصریة

الذي یحدد الشروط 378-13من المرسوم التنفیذي رقم 03كما عرفه في المادة 

"أنه" الإدعاء"مستهلك تحت مصطلح والكیفیات المتعلقة بإعلام ال كل عرض أو إشهار :

یبین أو یقترح أو تفهم منه أن للمنتوج ممیزات خاصة مرتبطة بمنشئة وخصائصه 

.3"الغذائیة، عند الاقتضاء، وطبیعة وتحویله ومكوناته أو كل خاصیة أخرى

ذي ال 02-04من القانون رقم  03فقرة  03وجاء أیضا تعریف الإشهار في المادة 

"القواعد المطبقة على الممارسات التجاریةیحدد  إشهار كل إعلان یهدف بصفة مباشرة أو :

الحمایة المدنیة للمستهلك في إطار المعاملات الإلكترونیة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، عبوب زهیرة، -1

.23، ص 2018جامعة  تیزي وزو، 

.لغش، المرجع السابق، المتعلق برقابة الجودة وقمع ا39-90من المرسوم التنفیذي رقم  8الفقرة  02المادة -2

، الذي یحدد الشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك، المرجع 378-13من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة -3

.السابق
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غیر مباشرة إلى ترویج بیع السلع أو الخدمات مهما كان المكان أو وسائل الإتصال 

.1"المستعملة

خدمات "والمطبق على 2000جوان 08توجیه التجارة الإلكترونیة المتبناة في  عرف

كل نوع من أنواع الإتصالات المباشرة ":الإشهار الإلكتروني، على أنه"علوماتمجتمع الم

غیر المباشرة، الموجهة لتعزیز صورة ممتلكات أو خدمات أو صورة مؤسسة أو أو

.2"منظمة، أو لشخص یمارس نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو یمارس مهنة منظمة

05-18من القانون رقم  06الفقرة  06ادة أما تعریف الإشهار الإلكتروني ورد في الم

كل إعلان یهدف بصفة مباشرة أو غیر مباشرة إلى :"المتعلق بالتجارة الإلكترونیة كما یلي

.3"ترویج بیع سلع أو خدمات عن طریق الإتصالات الإلكترونیة

من قانون التجارة الإلكترونیة 31-05-03منع المشرع الجزائري بموجب المواد 

ممارسة ا لإعلان الإلكتروني بشأن المنتوجات الممنوعة من التسویق عن طریق الاتصالات               

.4الإلكترونیة بموجب التشریع والتنظیم المعمول بهما

.صور الإشهار الإلكتروني:ثانیا

:التجاري الإلكتروني في أشكال مختلفة أهمهاشهارقد یظهر الإ

.، الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، المرجع السابق02-04من القانون رقم  03الفقرة 03المادة -1

2-BOUTROS Mickael, Le droit du commerce électronique : Une approche de la

protection du cyber consommateur, thèse de doctorat en droit privé, Université de

Grenoble, 2014, p 26.

.، المتعلق بالتجارة الإلكترونیة، المرجع السابق05-18من القانون رقم  06الفقرة  06المادة -3

.321، المرجع السابق، ص أكسوم عیلام رشیدة-4
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موقع تحوي صور رویجیة في شكل شریط داخلهو رسالة ت:الشریط الإعلاني-1

أكثر إستعمالاً ، یعتبر هذا النوعورسومات ونصوص تهدف لخلق لدى المتصفح وعي

.1على الأنترنت

یطلق على هذه الرسائل أیضا الرسائل التي تملأ الشاشة على إعتبار :الرسائل البینیة-2

تظهر بین صفحتین أو أكثر أنها تشغل الشاشة كلها عندما تظهر، ویقصد بها تلك التي

من صفحات الأنترنت عندما ینتقل المستخدم بین هذه الصفحات، وتتراوح مدتها ما بین 

.2ثوان)10(إلى عشر )05(خمس 

تستخدم شبكة الأنترنت عن طریق صنادیق البرید الإلكتروني في نقل :البرید الإلكتروني-3

.دیو من مستخدم إلى آخرالنصوص المكتوبة، والأصوات والصور وملفات الفی

برید الإلكتروني واستخدموها في الترویج عن السلع وقد استفاد المعلنون من خدمات ال

والخدمات، فتغیرت وظیفة البرید الإلكتروني من مجرد وسیلة إتصال بین المستخدمین 

.3إلى وسیلة إعلانیة وتسویقیة إفتراضیة عبر شبكة الانترنت

جأ المعلن إلى إرسال رسائل بریدیة إلأى عملاء مختارین، قد قد یل:الرسائل البریدیة-4

.4ترافقها عینات مجانیة مرفوقة بنشرة إیضاحیة تبین كیفیة إستعمال السلعة وفقراتها

الحمایة المدنیة للمستهلك في مرحلة ما قبل التعاقد الإلكتروني من خلال الإعلان التجاري، الكاذب "عمارة مسعودة، -1

عدد ، كلیة الحقوق ، جامعة سعد دحلب، الجزائر، المجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة،"والحق في الإعلام

.320، ص 2012، 02

،  2011، التنظیم القانوني لإعلانات التجاریة عبر شبكة الأنترنت، دار الجامعة الجدیدة، القاهرة، شریف محمد غانم-2

.40ص 

  .46  ص ،المرجع السابق، شریف محمد غانم-3

صص قانون خاص، كلیة الحقوق ، رسالة دكتوراه، تخ)دراسة قانونیة(ات منتجات والخدم، الإشهار عن البوراس محمد-4

.143، ص 2012والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
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.حمایة المستهلك من الإشهار الإلكتروني المضر:الفرع الثاني

عه بمزایا السلعة التجاري الإلكتروني إلى التأثیر في المستهلك بإقنالإشهارایهدف 

أو الخدمة ودفعه إلى التعاقد، فهي وسیلة مشروعة یستعملها التجار لجذب أكبر عدد ممكن 

روني حدوده المشروعة لیصبح التجاري الإلكتلمستهلكین، لكن قد یتجاوز الإشهارمن ا

طرق إحتیالیة وغیر مشروعة ستهلك بحیث یستعمل الموردخادعا یلحق ضرر بالمإشهارا

، إضافة )أولا(سلعه وخدماته، وبذلك سنتناول الإشهار الإلكتروني الكاذب و المضلل لعرض 

إلكترونیة غیر مرغوب فیها بشكل مزعج أن یتلقى المستهلك رسائل إشهاریةإلى هذا یمكن

).ثانیا(

.الإشهار الإلكتروني الكاذب والمضلل: أولا

، ثم إبراز القواعد القانونیة )1(ار الإلكتروني الكاذب والمضلل تحدید الإشهیتم

).2(لحمایة المستهلك منه

.الإشهار الإلكتروني الكاذب والمضللتحدید -1

التجاریة التي تتم عبر شبكة الأنترنت فهوم الكذب والتضلیل في الإشهاراتلا یختلف م

ریف ، وبذلك سنتطرق إلى تع1التجاریة التي تتم بأیة دعامة أخرىالإشهاراتعن مفهومه في 

).ب(، ثم إلى صوره )أ(الإشهار الكاذب والمضلل 

.تعریف الإشهار الكاذب والمضلل- أ

یعتبر الإشهار كاذبا عندما یتضمن معلومات وإدعاءات كاذبة مثل وصف شراب بأنه 

طبیعي وهو في الواقع یحتوي على مواد الكیمیائیة، والكذب یمكن أن یتعلق بأي 100%

.67، ص ، المرجع السابقشریف محمد غانم-1
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الخدمات كالمكونات أو الثمن أو شروط البیع أو یكون عنصر من عناصر المنتوج أو

.1معلومات مهمة أو غیرها من المعلومات التي تؤدي إلى إیقاع المستهلك في الغلط

"ویمكن تعریف الإشهار الكاذب أنه أحد أشكال الإعلان غیر المشروع والذي :

مین المخالفة القواعد یرتبط بالضرورة بتشویه أو تقلید العون المنافس، فهو سلوك غیر أ

.2"النزیهة في الممارسات التجاریة

"ویمكن تعریفه أیضا بأنه یحصل بأیة وسیلة كانت متناولا  سلعة أو خدمة، :

متضمنا عرضا أو بیانا أو إدعاءا كاذبا أو مصاغ بعبارات من شأنها أن تؤدي بطریقة 

.3"مباشرة أو غیر مباشرة إلى خداع أو تضلیل المستهلك

الخادع هو الذي یتضمن معلومات یكون یكون من شأنها أن تؤدي إلى فالإشهار

.4خداع المستهلك أو تضلیله بشأن الصفات الخاصة بمنتج أو خدمة معینة

من المشروع المتعلق بالإشهار على تعریف الإشهار الكاذب 41ونصت المادة 

"بقولها وإشارات أو عروض خاطئة من شأنها أن عتبر الإشهار كاذبا إذا تضمن إدعاءات ی:

.5"تخدع المستهلك أو المستعمل للمواد والخدمات

مجلة تطویر ، "378-13ضوابط حمایة المستهلك من الإشهار الكاذب وفقا للمرسوم التنفیذي رقم "، منیة شوایدیة-1

.145، ص 2015، جامعة قالمة، جوان كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةعشر، لثاني، العدد االعلوم الإجتماعیة

جامعة قالمة مجلة حولیات، "ضوابط تحریم الإشهار الكاذب في سوق الإعلانات التجاریة"عبد الحفیظ بوقندورة، -2

  .168ص  ،2018ة، جامعة قالمكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،،24العدد ، للعلوم الإجتماعیة والإنسانیة

دراسة تأصیلیة -الحمایة القانونیة للمستهلك الرقمي من الإشهار المضلل "مسعد أبو زید،أوشن حنان وأشرف-3

كلیة العلوم القانونیة ،07، العدد مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة، "-مقارنة للتشریع الجزائري والسعودي

.41، ص 2018والسیاسیة، جامعة الأغواط، جانفي

.168المرجع السابق، ص عبد الحفیظ بوقندورة، -4

.54المرجع السابق، ص عبوب زهیرة، -5
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تطرق المشرع الجزائري إلى موضوع الإشهار من خلال مشروع قانون الإشهار 

الذي لم یجد سبلا لرؤیة النور، بسبب كثرة الأخطاء الواردة فیه، ولم یكن 1999لسنة 

.1لجزائري آنذاكیتوافق مع حالة قطاع الإتصال ا

یتضمن الإشهار المضلل معلومات من شأنها إیقاع المستهلك في الغلط أو الخطأ، 

علومات من شأنها خلق وإنما یقدم م،فالإشهار المضلل لا یستوجب حتما الكذب في الإشهار

سم ، أو مع اأو مع خدمة مماثلة،المستهلك سواء مع علامة تجاریة أخرىاللبس في ذهن

.2تجاري

"ویمكن تعریف الإشهار الإلكتروني المضلل أنه إتصال حواري مباشر یوجه إلى :

المستهلك في إطار علاقة مشتركة یكون المنتج قد سعى لتطویرها من قبل، فهو وسیلة 

تجاریة وتسویقیة تجمع بین طرفین هما البائع والمشتري ولكن الوسیلة الإشهاریة هنا 

.3"ا وسیلة مطالبةتكون في شكل حوار أو أكثر منه

ومن هذا یمكن القول أن الإشهار الكاذب والمضلل وجهان لعملة واحدة فكلاهما ممنوع 

لأنه یؤدي إلى تغلیط المستهلك، لكن قد یمكن الفرق بینهما في أن الإشهار الكاذب مضلل 

.4حتما، لكن الإشهار المضلل لیس كاذبا حتما

.لمضللشهار الإلكتروني الكاذب واصور الإ - ب

:یمكن أن یتجسد الإشهار الإلكتروني الكاذب والمضلل في الحالات أو الصور التالیة

  .22ص المرجع السابق، خلوي نصیرة،-1

.146، المرجع السابق، ص منیة شوایدیة-2

الإجتماعي جمعیات حمایة المستهلك والإشهار المضلل على مواقع التواصل"، وعریشة فاروقعیساوي عبد القادر-3

الحادي جامعة زیان عاشور، الجلفة، العددالحقوق، كلیة، مجلة العلوم القانونیة والإجتماعیة، "في التشریع الجزائري

.554، ص 2018سبتمبرعشر، 

.146، المرجع السابق، ص منیة شوایدیة-4
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عن طبیعة ویكون عند الإعلان:لاني حول طبیعة السلعة أو الخدمةالخداع الإع

السلعة أو الخدمة خلاف الواقع، وتكمن الخطورة في ما یتضمنه الإعلان من تغییر 

مة، الأمر الذي یحول إرادة المستهلك إلى شيء ذي طبیعة جوهري في السلعة أو الخد

.1مختلفة عن الشيء الذي كان یرغب فیه

یصطلح علیه أیضا بالإشهار :الخداع الإعلاني حول كمیة السلعة أو مقدار السلعة

المضخم، یقوم فیه العون الاقتصادي بعرض منتوج في حین لا یتوفر على مخزون 

كنه ضمان الخدمات التي یجب تقدیمها بالمقابل مع ضخامة كاف من تلك السلعة ولا یم

عند ترویجه لسلعة عن طریق الإشهار الإلكتروني أن ار وبالتالي فعلى الموردالإشه

.2یراعي مقدرته في توفیر السلعة عند الطلب

إلى عرض  یلجأ بعض الموردین:الخداع الإعلاني حول مكونات السلعة أو الخدمة

إلكترونیة تتضمن مكونات غیر نترنت، ویتم ذلك عبر إشهاراتر الأمنتوجاتهم عب

، إلا أنها في %100الحقیقة للمنتوج، على غرار شراء ملابس على أساس أنها قطنیة 

الحقیقة غیر ذلك، كما یمكن أن یقوم سهو أو عمدا بعدم ذكر بعض البیانات المهمة 

.3المتعلقة بالمنتوج

تختلف المنتوجات بحسب أصلها أو مصدرها :بضاعةالخداع الإعلاني المنصب على ال

إذا كان  ،ویتمثل المصدر في المكان الذي تم فیه تصنیع المنتوج أو مكان استخراجه

ویحصل الخداع في الإعلان الإلكتروني في .الأمر متعلق بمنتجات طبیعیة أو صناعیة

یقي له، بحیث مصدر البضاعة، إذا كان الشيء المبیع من المصدر غیر المصدر الحق

.46، المرجع السابق، ص م محمدخخمی-1

المجلة الدولیة للبحوث القانونیة ، "ك من الإشهار التضلیلي الإلكترونيحمایة المستهل"بوخالفة عبد الكریم، -2

.129، ص 2017كلیة الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ، ، العدد الثانيوالسیاسیة

.338، المرجع السابق، ص أكسوم عیلام رشیدة-3



05-18الأحكام المستحدثة في ظل القانون رقم الثانيالفصل

-41-

تؤثر على المستهلك لأجل إبرام عقد شراء  هذه البضاعة معتقدا أنها بضاعة حقیقیة 

.1تتمتع بجودة عالیة

یتعمد البعض تقدیم أسعار منخفضة من أجل :الخداع الإعلاني المنصب على الثمن

فع جذب المستهلك، ومن ثم یتم رفع الثمن إلى السعر الحقیقي أو بزیادة الثمن بحجة د

.2الرسوم ومصاریف النقل

جأ الكثیر من لقد ی:الخداع الإعلاني المتعلق بالنتائج المنتظرة من السلعة أو الخدمة

إلى إعتماد اشهارات بشتى الوسائل بما فیها الإلكترونیة إلى الترویج بمنتوجاتهم الموردین

ین أنه عند من خلال النتائج المنتظرة من استهلاك أو استعمال ذلك المنتوج، في ح

الإستعمال أو الاستهلاك یتبین أن هذا المنتوج لا یحقق الغایة المرجوة منه ولا یرقى إلى 

.3الفعالیة المروج لها

وهي تلك الصفات :الخداع الإعلاني حول الصفات الجوهریة للسلعة أو الخدمة

یة لبضاعةالرئیسیة التي یتضمنها الشيء موضوع العقد، والتي تقوم علیها القیم الحقیق

.4من وجهة نظر المتعاقد والتي بسببها أبرم التعاقد وما كان لیتعاقد عند تخلفها

.یة المستهلك من الإشهار التضلليالقواعد القانونیة لحما-2

تقوم قواعد حمایة المستهلك في مواجهة الإعلانات الإلكترونیة على اشتراط 

المقارنة، التي والرقابة على الإعلاناتوضوح الإشهار، ومنع الإشهار الكاذب والمضلل،

:نفصلها كما یلي

.48، المرجع السابق، ص م محمدخخمی-1

.338ابق، ص ، المرجع السأكسوم عیلام رشیدة-2

.130المرجع السابق، ص بوخالفة عبد الكریم، -3

.48، المرجع السابق، ص م محمدخخمی-4
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.إشتراط وضوح الإشهار -أ

إن شرط وضوح الإشهار الإلكتروني، یعني أن یتضمن الإشهار البیانات الكافیة عن 

السلعة أو الخدمة محل التعاقد والتي من شأنها خلق تفكیر متبصر یعمل على تكوین إرادة 

وهذا ما .1مستهلك تجعله یوافق على التعاقد وهو مدرك لما سیقبل علیهواعیة مستنیرة لدى ال

المتعلق 05-18من القانون رقم 30نص علیه المشرع الجزائري من خلال نص المادة 

دون المساس بالأحكام التشریعیة ":بالتجارة الإلكترونیة، حیث جاء نص المادة كما یلي

كل إشهار أو ترویج أو رسالة ذات طبیعة أو والتنظیمیة المعمول بها في هذا المجال،

:هدف تجاري تتم عن طریق الإتصالات الإلكترونیة یجب أن یلبي المقتضیات الأتیة

أن تكون محددة بوضوح كرسالة تجاریة أو إشهاریة،-

أن تسمح بتحدید الشخص الذي تم تصمیم الرسالة لحسابه،-

.ألا تمس بالأداب العامة والنظام العام-

د بوضوح ما إذا كان هذا العرض التجاري یشمل تخفیضا أو مكافآت أو أن تحد-

هدایا، في حالة ما إذا كان هذا العرض تجاریا أو تنافسیا أو ترویجیا،

التأكد من أن جمیع الشروط الواجب استفاؤها للأستفادة من العرض التجاري،-

.2"لیست مضللة ولا غامضة

كتروني بتقدیم العرض التجاري بطریقة مرئیة مقروءة المورد الإلألزم المشرع الجزائري

ومفهومة، إضافة إلى ذكر بعض البیانات الإلزامیة التي یجب أن یتضمنها العرض 

  .12صالمرجع السابق، ، بوزكري إنتصار-2

.، المتعلق بالتجارة الإلكترونیة، المرجع السابق05-18من القانون رقم 30المادة-2
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المتعلق بالتجارة 05-18من القانون رقم 112نص المادة ، وهذا بموجب1التجاري

.یةالإلكترون

.منع الإشهار الكاذب والمضلل - ب

من 28على حظر الإشهار الكاذب والمضلل في المادة نص المشرع الجزائري 

الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، حیث جاء نص 02-04القانون رقم 

دون الإخلال بالأحكام التشریعیة والتنظیمیة الأخرى المطبقة في هذا ":المادة كما یلي

:ضلیلي، لاسیما إذا كانالمیدان، یعتبر إشهار غیر شرعي وممنوعا، كل إشهار ت

یتضمن تصریحات أو بیانات أو تشكیلات یمكن أن تؤدي إلى التضلیل بتعریف منتوج -1

أو خدمة أو بكمیة أو وفرته أو ممیزاته،

یتضمن عناصر یمكن أن تؤدي إلى الإلتباس مع بائع آخر أو مع منتوجاته أو -2

.خدماته أو نشاطه

في حین أن العون الإقتصادي لا یتوفر على یتعلق بعرض معین لسلع أو خدمات -2

مخزون كاف من تلك السلع أو لا یمكنه ضمان الخدمات التي یجب تقدیمها عادة 

.3"بالمقارنة مع ضخامة الإشهار

.27المرجع السابق، ص خلوي نصیرة، -1

یجب أن یقدم المورد الإلكتروني العرض التجاري الإلكتروني :"من قانون التجارة الإلكتروني على 11مادة تنص ال-2

بطریقة مرئیة ومقروءة ومفهومة، ویجب أن یتضمن على الأقل، ولكن لیس على سبیل الحصر المعلمات 

......."الآتیة

.المرجع السابق، ى الممارسات التجاریةیحدد القواعد المطبقة عل، 02-04من قانون رقم 28المادة -3
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من المرسوم 60-56-36وقد أكد المشرع حظر هذا النوع من الإشهار في المواد 

.1فیات المتعلقة بإعلام المستهلكالذي یحدد الشروط والكی378-13التنفیذي رقم 

.المقارنةالرقابة على الإشهارات -ج

الإشهار المقارن على إبراز علامة تجاریة من خلال عرض مقارنة بین یعتمد 

مواصفات وخصائص العلامة موضوع الإهتمام مع خصائص ومواصفات العلامة الأخرى 

یقتصر على خداع المستهلك فقط، بل التجاري ، ولم یعد التضلیل في الإشهار2المنافسة

ة، وذلك عن طریق ما یسمى بالإشهارإمتد لینال من قیمة سلع وخدمات المنشآت المنافس

.3المقارن

: على الذي یحدد الشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك378-13تنفیذي رقم المرسوم المن 36تنص المادة -1

یجب أن لا یوصف أو یقدم أي غذاء بطریقة خاطئة أو مضللة أو كاذبة أو من المحتمل أن یشیر انطباعها خاطئا "

.یقة تؤدي إلى تغلیط المستهلكبخصوص نوعه بطر 

:یجب أن لا تكون الإدعاءات المستعملة على الوسم وعرض المواد الغذائیة الموضوعة حیز الاستهلاك

غیر صحیحة أو غامضة أو مضللة،-

أو تطابقها غذائیا مع مواد غذائیة أخرى، /تثیر شكوكا فیما یتعلق بالأمن و-

غذائیة، تشجع أو تسمح بالاستهلاك المفرط لمادة-

توحي بأن تغذیة متوازنة ومتنوعة لا یمكن أن توفر كل العناصر المغذیة بكمیة كافیة، -

غیر مبررة،-

تشیر إلى تغیرات في الوظائف الجسمیة التي یمكن أن تثیر مخاوف عند المستهلك إما في شكل نصوص أو -

صور أو أشكال خطیة أو عروض رمزیة،

للأمراض البشریة، باستثناء المیاه المعدنیة الطبیعیة والمواد الغذائیة تشیر إلى خصائص وقائیة أ علاجیة -

."الموجهة لتغذیة خاصة

"من المرسوم ذاته على56تنص المادة  تمنع كل معلومة أو إشهار كاذب من شأنها إحداث لبس في ذهن :

"المستهلك

أو إشارة وكل تسمیة خیالیة أو كل یمنع استعمال كل بیان:"من المرسوم ذاته على 01فقرة  60نصت المادة 

طریقة تقدیم أو وسم وكل أسلوب للإشهار أو العرض أو الوسم أو البیع من شأنه إدخال لیس في ذهن 

"المستهلك، لاسیما حول الطبیعة والتركیبة وتاریخ الحد الأقصى للإستهلاك والكمیة ومنشأ أو مصدر المنتوج

.30-29المرجع السابق، ص ص خلوي نصیرة، -2

.435المرجع السابق، ص خالد ممدوح إبراهیم، -3
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كل إعلان یؤدي صراحة أو ضمنا إلى :"وقد عرفه تقنین الإستهلاك الفرنسي بأنه

الإلكتروني عن التعرف على سلع أو خدمات منافس آخر، ولن یختلف الإعلان المقارن

.1"هذا الإعلان إلا أن یتم عبر وسائط إلكترونیة ومن خلال شبكة الأنترنت

من قانون 42أما المشرع الجزائري فلقد عرف الإعلان المقارن في نص المادة 

.یمنع الإشهار المقارن:"على أنه)ملغى(1999الإشهار لسنة 

، أو علامتین، أو خدمتین، أو إسمین، یعد الإشهار مقارنا إذا ذكر منتوجین، أو سلعتین

.2"أو صورتین، أو إشارتین، وقارن بینهما بغرض الإستخفاف بأحدهما بصفة مباشرة

نجدها قد أدخلت في طائفة 02-04من قانون رقم 27بالرجوع إلى نص المادة 

الممارسات التجاریة غیر النزیهة كل ما من شأنه تشویه سمعة عون إقتصادي منافس بنشر 

معلومات سیئة تمس بشخصیة أو بمنتوجاته أو خدماته، فإذا تضمن الإشهار المقارن هذه 

.3الأسالیب فإنه سیدخل في طائفة هذه الممارسات التي رتب المشرع عقوبات على مرتكبیها

.المزعجةالرسائل الإشهاریة:ثانیا

لكترونیة إلى تقوم المؤسسات التجاریة ومقدمي خدمات الأنترنت بإرسال الرسائل الإ

البرید الإلكتروني لأكبر عدد ممكن من المستهلكین ودعوتهم إلى التعاقد، ولا یلقى هذا 

غیر المرغوب فیه، أو مصطلح ل المستهلكین، لذلك تسمى بالإشهارقبولا من قبالإشهار

(spam)4.

.118، المرجع السابق، ص رفاوي شهیناز-1

، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، ")الوسم والإشهار:حمایة رضا المستهلك عن طریق الإعلام"، جبالي واعمر-2

.46، ص 2006، الثانيكلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، العدد 

.120-119، المرجع السابق، ص ص رفاوي شهیناز-3

.58، المرجع السابق، ص خمیخم محمد-4
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غیر المرغوب فیه أو ما یسمى أیضا بالبرید یف الإشهارولذا سنتطرق إلى تعر 

).2(، ثم خصائصه)1(لدعائي المزعجا

.غیر المرغوب فیهالإلكترونيتعریف الإشهار-1

یقصد بالبرید الدعائي المزعج إرسال رسائل إلكترونیة غیر مطلوبة، وبأعداد كبیرة 

.لأهداف تجاریة في محاولة لفرض الرسالة على الناس الذین لا یرغبون في إستلامها

مفهوم البرید (CNIL)نیة للمعلوماتیة والحریات في فرنسا كما بینت اللجنة الوط

"بقولها(SPAM)الدعائي المزعج  وهي   -ممارسة إرسال الرسائل غیر المرغوب فیها :

وبأعداد كبیرة، وبشكل متكرر للأفراد الذین لیس –في معظم الأحیان ذات طبیعة تجاریة 

البرید الإلكتروني من الفضاء لهم إتصال سابق مع المرسل، وتم الحصول على عنوان

العام لشبكة الأنترنت، مثل المجموعات الإخباریة، أو القوائم البریدیة، أو قائمة مواقع 

.1"الویب

الإلكتروني غیر المرغوب فیه في المواد من ظم المشرع الجزائري مسألة الإشهارن

یمنع :"على أنه31من قانون التجارة الإلكترونیة، حیث تنص المادة  33إلى  31

الاستبیان المباشر إعتمادا على إرسال الرسائل عن طریق الإتصالات الإلكترونیة،

باستعمال معلومات شخص طبیعي، بأي شكل من الأشكال، لم یبد موافقته المسبقة لتلقي 

.2"استبیانات مباشرة عن طریق الإتصال الإلكتروني

"من ذات القانون32لمادة وتنص ا لمورد الإلكتروني أن یضع منظومة یجب على ا:

إلكترونیة یسمح من خلالها لكل شخص بالتعبیر عن رغبته في عدم تلقي أي إشهار منه 

.عن طریق الإتصالات الإلكترونیة، دون مصاریف أو مبررات

المواجهة الجنائیة للبرید الإلكتروني الدعائي المزعج أو المضلل، كتاب أعمال مؤتمر والجرائم ما شاء االله الزوي، -1

.10-9، ص ص 2017مارس 25-24یومي الإلكترونیة المنعقد في طرابلس،

.سابقالمرجع ال، المتعلق بالتجارة الإلكترونیة، 05-18من القانون رقم 31المادة -2
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:وفي هذه الحالة، یلزم المورد الإلكتروني بما یأتي

یؤكد من خلاله للشخص تسلیم وصل إستلام عن طریق الإتصالات الإلكترونیة-

المعني تسجیل طلبه،

".ساعة24إتخاذ التدابیر اللازمة لتلبیة رغبته في غضون -

"من ذات القانون أیضا على33ونصت المادة  في حالة نزاع، ینبغي للمورد :

الإلكتروني أن یثبت أن إرسال الإشهارات الإلكترونیة خضع للموافقة المسبقة والحرة، وأن 

.1"أعلاه تم إستیفاؤها 30ادة شروط الم

.الإلكتروني غیر المرغوب فیهشهارخصائص الإ-2

:الإلكتروني غیر المرغوب فیه فیما یليتتمثل خصائص الإشهار

.ة موجهة إلى أكبر عدد من الأشخاصعبارة عن رسالة إلكترونی-أ

الذین یتم یتم توجیه الرسائل الإعلانیة المزعجة لعدد كبیر من مستعملي الأنترنت 

إنتقالها بطریقة عشوائیة، ویتم جمع عناوین البرید الإلكتروني بعدة طرق، منها شراء قواعد 

بیانات تتضمن عناوین إلكترونیة، أو من خلال الدخول إلى الساحات العامة للأنترنت، 

.2كحلقات النقاش والقوائم البریدیة، والأدلة وصفحات الویب

.روض تجاریة وغیر مشروعةائل على عإحتواء هذه الرس - ب

تهدف هذه الرسائل في الأساس إلى التعریف مواقع السلع والخدمات مع التحفیز 

، كما یمكن أن تكون هذه تجاریة مشروعةلتعاقد علیه، وهذا مثل أي إشهاراتعلى ا

.3غیر مشروعة، وهذا مثل تجارة الرقیق الأبیض أو المنتجات المقلدةالإشهارات

.سابقالمرجع ال، المتعلق بالتجارة الإلكترونیة، 05-18من القانون رقم  33و 32المادة -1

.341، المرجع السابق، ص أكسوم عیلام رشیدة-2

.60، المرجع السابق، ص م محمدخخمی-3
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.ل المكثف والمتكرر للرسائل الإعلانیةالإرسا -ج

تسعى بعض الشركات التجاریة إلى الترویج لمنتجاتها عبر شبكة الأنترنت بالإرسال 

لعدد كبیر من مستعملي الأنترنت، من خلال تقنیات لمكثف والمتكرر للرسائل الإشهاریةا

.1رقمیة وإلكترونیة والاستعانة ببرامج معدة خصیصا لذلك

.بة في استعمال تلك الرسائلعدم الرغ -د

الإلكتروني في شكل رسالة غیر مرغوب فیها، فهي تسبب كون هذا الإشهار

إزعاجا للمستهلكین، حیث تؤدي في بعض الأحیان إلى تشبع بریدهم الإلكتروني مما یحول 

دون فتحه أو استعماله من جدید، كما یؤدي إلى تضییع الوقت والجهد، من قبل المستهلك 

.ذي یقضي وقتا طویلا في حذفهاال

ولذلك فكثرة تلقي الرسائل غیر المرغوب فیها بهذا الشكل تؤدي إلى زعزعة ثقة 

.2وإحجام المستهلكین عن التعامل بالتجارة الإلكترونیة

.الإعلام الإلكتروني:المطلب الثاني

ن هذا الإلتزام من أهم الإتزامات الملقاة على عاتق المورد، حیث یضمیعتبر الإلتزام

، 3للمستهلك الحق في الحصول على معلومات صادقة وحقیقیة حول محل العقد المراد إبرامه

ویجعله في أمان ضد مخاطر المنتج الذي یشتریه، لكون هذا الأخیر یقتني المنتوج عن بعد 

.عبر الأنترنت دون إمكانیة معاینته وفحصه

.341، المرجع السابق، ص أكسوم عیلام رشیدة-1

.60، المرجع السابق، ص م محمدخخمی-2

، الإلتزام بالإعلام في عقد الإستھلاك، مذكرة ماجستر، تخصص عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة لقرط فریدة-3

.02، ص 2017الإخوة منتوري، قسنطینة، 
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، )الفرع الأول(بغي التطرق إلى أحكامهولدراسة الإلتزام بالإعلام الإلكتروني ین

.وفقا للقواعد القانونیة التي تنظمه)الفرع الثاني(وتنفیذه

.أحكام الإعلام الإلكتروني:الفرع الأول

للبیع والشراء، تمنح للمستهلك فرصة أضحت شبكة الأنترنت بمثابة سوق مفتوح

مه، الأمر الذي أدى بالمستهلك إلى الإختیار والمقارنة بین مختلف المنتوجات المعروضة أما

فقدان التركیز لإختیار ما یحتاج إلیه من هذا الكم الهائل من المنتوجات لكونه یفتقر الى 

المعرفة، فكان على المورد الإلكتروني بإعتباره صاحب الخبرة الفنیة والمعرفة التقنیة للمنتوج 

المنتوج، وعلى هذا الأساس یتم تحدید أن یقوم بتزوید المستهلك بكافة المعلومات المتعلقة ب

.)ثانیا(، وتنظیم الإلتزام بالإعلام )أولا( الإلتزام بالإعلام

.تحدید الالتزام بالإعلام: أولا

، وتمییزه على مختلف الإلتزامات )1(الالتزام بالإعلام من خلال تعریفه تحدید یتم 

.)2(المشابهة له 

.تعریف الالتزام بالإعلام-1

.)ب(، ثم التعریف التشریعي )أ(رق إلى التعریف الفقهي للإعلام یتم التط

.التعریف الفقهي للإلتزام بالإعلام- أ

عنى الفقه الحدیث إلى إیضاح مدلول الالتزام بالإعلام وتعریفه، فقد عرفه بعض 

"الفقه، بأنه إلتزام سابق على التعاقد، یتعلق بالتزام أحد المتعاقدین، بأن یقدم للمتعاقد :

الآخر عند تكوین العقد، البیانات اللازمة لإیجاد رضا سلیم كامل متنور على علم بكافة 

تفصیلات هذا العقد، وذلك بسبب ظروف واعتبارات معینة قد ترجع إلى طبیعة هذا العقد أو 

صفة أحد طرفیه، أو طبیعة محلهـا أو أي اعتبار آخر یجعل من المستحیل على أحدهما 
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نة، أو یحتم علیه منح ثقة مشروعة للطرف الآخر، الذي یلتزم بناء أن یسلم بیانات معی

.1"على جمیع هذه الاعتبارات بالالتزام بالإدلاء بالبیانات

تنبیه أو إعلام طالب التعاقد بصورة من شأنها إلقاء :"كما عرفه جانب آخر بأنه

كون الطالب الضوء على واقعة ما أو عنصر ما من عناصر التعاقد المزمع إقامته حتى ی

على بینة من أمره، بحیث یتخذ القرار الذي یراه مناسبا في ضوء حاجته وهدفه من إبرام 

.2"العقد

التزام قانوني سابق على :"أما الالتزام بالإعلام الإلكتروني فیمكن تعریفه على أنه

ا إبرام العقد الإلكتروني، یلتزم بموجبه إحدى الطرفین الذي یملك معلومات جوهریة فیم

یخص العقد المزمع من إبرامه بتقدیمها بوسائلها إلكترونیة في الوقت المناسب وبكل 

.3"شفافیة وأمانة للطرف الآخر الذي لا یمكنه العلم بها بوسائله الخاصة

.التعریف التشریعي للالتزام بالإعلام-  ب

في أضحى الالتزام بالإعلام من أهم الآلیات القانونیة المقررة لحمایة المستهلك، 

مجال العقود المبرمة عبر شبكة الأنترنت خاصة في المرحلة السابقة لإبرام العقد، وحرصت 

، 4التشریعات المقارنة على تكریس هذا المبدأ في مختلف النصوص التشریعیة والتنظیمیة

من  18و 17على غرار المشرع الجزائري الذي نص على هذا الإلتزام بمقتضى المادتین 

.تهلك وقمع الغشقانون حمایة المس

، ، منشأة المعارف، الإسكندریة)دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون(عقدیة للمستهلك، الحمایة العمر محمد عبد الباقي، -1

.189، ص 2004

.189ص  المرجع نفسه،عمر محمد عبد الباقي،-2

:، مطلع علیه على الموقع109، مؤشرات التقییم الإعلامي، مؤسسة طیبة للنشر والتوزیع، ص محمد خیرت یوسف-3

www.book.google.dz

، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم )دراسة مقارنة(الحمایة المدنیة للمستهلك عبر الأنترنت، نصیرة، )عنان(خلوي -4

.38، ص 2018السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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المتعلق بحمایة المستهلك وقمع 03-09من القانون رقم 17حیث نصت المادة 

لمنتوج یجب على كل متدخل أن یعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة با": الغش على

بواسطة الوسم ووضع العلامات أو بأیة وسیلة أخرى مناسبة، الذي یضعه الإستهلاك بكل

.1"ت تطبیق أحكام هذه المادة عن طریق التنظیمتحدد شروط وكیفیا

الذي  378-13من المرسوم التنفیذي رقم  14الفقرة  02ورد تعریف الوسم في المادة 

وصف لخصائص :الوسم الغذائي":یحدد الشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك

.2"التغذیة مادة غذائیة، قصد إعلام المستهلك

"السالف الذكر03-09ن القانون رقم م18المادة وأضافت  یجب أن تحرر بیانات :

الوسم وطریقة الاستخدام ودلیل الاستعمال وشروط ضمان المنتوج وكل معلومة أخرى 

منصوص علیها في التنظیم الساري المفعول باللغة العربیة أساسا، وعلى سبیل الإضافة 

مستهلكین، وبطریقة مرئیة یمكن استعمال لغة أو عدة لغات أخرى سلهة الفهم من ال

.3"ومقروءة معتذر محوها

الذي یحدد الشروط والكیفیات 378-13تطرق المشرع في المرسوم التنفیذي رقم 

:"منه على  15فقرة  3المتعلقة بإعلام المستهلك للإعلام الإلكتروني، حیث نصت المادة 

هلك على بطاقة أو أي كل معلومة متعلقة بالمنتوج موجهة للمست:إعلام حول المنتوجات

وثیقة أخرى مرفقة له أو بواسطة أي وسیلة أخرى بما في ذلك الطرق التكنولوجیة الحدیثة 

.4"أو من خلال الإتصال الشفهي

.، المرجع السابقیة المستهلك وقمع الغشتعلق بحما، الم03-09من القانون رقم17المادة -1

، یحدد الشروط والكیفیات 2013نوفمبر 09المؤرخ في 378-13من المرسوم التنفیذي رقم  14الفقرة  2المادة -2

.2013نوفمبر 18صادر في 58المتعلقة بإعلام المستهلك، ج ر عدد 

.لك وقمع الغش، المرجع السابق، المتعلق بحمایة المسته03-09من القانون رقم 18المادة -3

ـ، الذي یحدد الشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك، 378-13من المرسوم التنفیذي رقم  15فقرة  03المادة -4

.المرجع السابق
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.تمییز الالتزام بالإعلام عن المفاهیم المشابهة-2

لإلتزام ، وا)أ( تقدیم الإستشارة الفنیةبتزام تشابه مع الإللتزام بالإعلامقد یثیر الإ

  ). ب(بالإعلام مع اللإلتزام بالتحذیر 

.التمییز بین الالتزام بالإعلام والالتزام بتقدیم الاستشارة الفنیة- أ

إن الإلتزام بالاعلام إلتزام مرتبط بكل عقود الإستهلاك، وهو إلتزام قبل التعاقد، لذلك 

ف من إبرامه هو تقدیم یتعین عدم الخلط بینه وبین الإلتزام الناشئ عن عقد خاص یكون الهد

استشارة أو النصیحة الفنیة من أهل الخبرة، فالإلتزام بإعلام المستهلك قبل التعاقد بالبیانات 

الضروریة یهدف إلى تنویر المستهلك بالشروط والأوصاف المتعلقة بالسلعة أو بالخدمة محل 

ل محدد أو بالامتناع العقد، وهو بالتالي لیس إلتزاما عقدیا ولیس إلتزاما خاص للقیام بعم

، أما الإلتزام بتقدیم الإستشارة الفنیة أو ما یعرف بالالتزام بالنصیحة فلا یؤدي إلى إبرام 1عنه

العقد، إذا تهدف النصیحة إلى توجیه رضا الطرف المقبل على التعاقد حتى یتمكن من إتخاذ 

ام لشرح الحالة قراره، وعلیه الإلتزام بالنصیحة یسمح بإعطاء المعلومات في إطار ع

.2المعطاة

.التمییز بین الالتزام بالاعلام والالتزام بالتحذیر-  ب

یفرض الالتزام بالإعلام في مجال عقد البیع على البائع المحترف إحاطة المشتري 

بكافة البیانات الضروریة والمفیدة التي تسمح له باستعمال المبیع طبقا لما خصص له وفي 

التزام تبعي یقع على ":بعض الفقه الالتزام بالتحذیر بأنه، حیث عرّف3ظل أفضل الظروف

العدد ، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، "الإلتزام بالإعلام وحمایة المستهلك في التشریع الجزائري"سعاد نویري، -1

.266، ص 2016، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي تبسي، تبسة، 08

حقوق، تخصص قانون أعمال، ماجستیر في الالحمایة العقدیة للمستهلك في التشریع الجزائري، مذكرة ریاح سعیدة، -2

.24، ص 2014، 02العلوم السیاسیة، جامعة سطیفكلیة الحقوق و 

لتزام بالتحذیر من مخاطر الشيء المبیع، مذكرة ماجستیر في الحقوق ، فرع عقود ومسؤولیة ، كلیة الاعلیان عدة، -3

.17، ص 2009الحقوق، جامعة  بن یوسف بن خدة، الجزائر، 
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عاتق أحد الطرفین، بأن یحذّر الطرف الآخر أو یثیر إنتباهه إلى ظروف أو معلومات 

معینة، بحیث یحیطه علما بما یكتنف هذا العقد، أو ما ینشأ عنه من مخاطر مادیة أو 

.1"قانونیة

إلى المخاطر السلبیة لشيء أو سلوك معیّن یكمن التحذیر في إشارة إنتباه متلقیها 

.2وبذلك یكون التحذیر أكثر علوا في حمایة المتعاقد من مجرد الإعلام

.تنظیم الالتزام بالإعلام الإلكتروني:ثانیا

والنطاق ، )01(النطاق الشخصيالالتزام بالإعلام الإلكترونيیشمل تنظیم 

).03(نطاق الزماني ال، وكذا )02(الموضوعي

.أطراف الالتزام بالإعلام الإلكتروني-1

، )أ(یتمثل النطاق الشخصي للإلتزام بالإعلام الإكتروني في الطرف المدین بهذا الإلتزام 

.)ب(والطرف الدائن 

.المورد الإلكتروني مدین الإلتزام بالإعلام الإلكتروني- أ

وض علیه، وحیث یجد الالتزام بالإعلام أساسه في عدم التكافؤ بین طرفي العقد المتفا

العلم بعناصر العقد وظروفه، مما یلقى على الطرف المحترف بصفة خاصة الالتزام بإدلاء 

للطرف الآخر بكافة المعلومات والبیانات المتعلقة بالعقد حتى یتصرف على درایة كافیة 

.3ولكي یتسم التفاوض بالوضوح والشفافیة وحسن النیة

مجال التجارة الإلكترونیة كون المستهلك لا یرى یزداد الالتزام بالإعلام أهمیة في 

السلعة التي یتعاقد علیها رؤیة حقیقیة، بل أنّ المورد یضع صورًا لها على موقعه 

.14المرجع السابق، ص بن سالم مختار، -1

.15، ص نفسهالمرجع بن سالم مختار، -2

.305، ص 2018، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 2كتروني، دراسة مقارنة، طإبرام العقد الإلخالد ممدوح إبراهیم، -3
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الإلكتروني، لذلك علیه أن یحیط المستهلك علما بكل بیانات التعاقد حتى یكون على بصیرة 

ك یلتزم المورد بتبصیر المستهلك ، إضافة إلى ذل1تامة، فیقبل على التعاقد بإرادة مستنیرة

وذلك من خلال إدلاءه بالمعلومات الشاملة عن كل ما یتعلق بعملیة البیع عبر الوسیط 

الإلكتروني، حتى یكون المستهلك على بیّنة من أمره، فیتخذ القرار المناسب على ضوء 

.2حاجته وهدفه من إبرام العقد

المتعلق 05-18في القانون رقم الإلكترونيبالإعلام الالتزامري المشرع الجزائتجاهل

.بالتجارة الإلكترونیة

.المستهلك الإلكتروني دائن بالالتزام بالإعلام الإلكتروني-  ب

یكون المستهلك الإلكتروني دائنا بالالتزام بالإعلام كونه الطرف الضعیف في العقد 

.الإلكتروني، فهو بحاجة إلى التنویر والتبصیر

ط یدرّج ضمن عقود التجارة الإلكترونیة، فللمستهلك حق الإعلام بقوانین فالإعلام شر 

، فهو 3المعلوماتیة و الحریات وله الحق في الإطلاع على البیانات الخاصة به لتحقق منها

بحاجة لتنویر بصیرته عن طریق إعلامه بكل معلومة موضوعیة تكسبه الثقة والشفافیة في 

یار الأفضل مما هو معروض، وفي نفس الوقت هذا الإلتزام التعامل، مما یؤدي به إلى إخت

.4یجنبه مخاطر الدعایة المضللة

الالتزام بالإعلام في العقد الإلكتروني، مذكرة الماستر، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم سمیرة زاید، -1

.27، ص 2016السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

، 02ایة المدنیة للمستهلك في عقد البیع الإلكتروني، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الباز الحمبوزكري إنتصار، -2

.20، ص 2013سطیف، 

تخصص نیل شهادة الماستر، حقوق المستهلك في العقد الإلكتروني ، مذكرة تخرج لحاني حمیدة ومزماط سامیة، -3

.4، ص 2014یة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، القانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق والعلوم السیاس

حمایة المستهلك في مرحلة ما قبل التعاقد الإلكتروني، مذكرة ماجستیر، فرع قانون حمایة المستهلك بن یحي وفاء، -4

.36، ص 2016، 1والمنافسة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 
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.مضمون الالتزام بالإعلام الإلكتروني-2

:یجب أن یتضمن الإلتزام بالإعلام على الشروط التالیة

.أن یتضمن الالتزام بالإعلام عبارات واضحة الدلالة وسهلة القراءة-أ 

لمدین، كلما كانت عبارته سهلة وألفاظه سهلة كلّما كان إن الإعلام الصادر عن ا

سهل الفهم میسور الإدراك، بعكس الحال إذا جاءت عبارة التبصیر وألفاظه بأسلوب مركب 

.وصیاغة فنیة معقدّة

لذلك فإن . حیث یصعب على الدائن الملتزم بالتبصیر فهم مدلولاته وإدراك مضامینها

م بالتبصیر قبل التعاقد اللجوء إلى الأسلوب البسیط السهل في من المتعین عن المدین بالالتزا

عرض المعلومات المتصلة بالعقد على دائنه، وأن یتخلى على الأسلوب المركب المعقد 

.1ویبتعد عن الألفاظ الفنیة المعقدة التي بمجرد غیر المتخصص عن فهم دلالتها

.أن یتضمن الإلتزام بالإعلام معلومات صحیحة ودقیقة- ب 

لما ألزم المشرع المورد الإلكتروني بقدیم بیانات كافیة للمستهلك، فهو بذلك یلزمه بأن 

تكون دقیقة وصادقة تبعد عنه كل لبس أو جهل، وذلك حفاظا على صحته وسلامته خاصة 

كما تكون المنتوجات خطیرة، لأن عدم الصدق في تقدیم المعلومات عبر الموقع الإلكتروني، 

دي به إلى إتخاذ قرارات غیر مناسبة تضره، ومن هذا المنطلق التزمت یضلل المستهلك ویؤ 

المتعلق بوسم السلع الغذائیة وعرضها 367-90مكرر من المرسوم التنفیذي رقم 12المادة 

، المورد أن یؤشر في الوسم لبعض المعلومات التي تحتوي علیها بعض المواد حتى )ملغى(

.2حالة ما إذا كانت لدیه حساسیةیتم المستهلك من تفادي تناولها في 

عقود الإلكترونیة، مذكرة ماجستیر، قسم القانون الخاص، كلیة الالتزام بالتبصیر في النواف محمد مفلح الذیابات، -1

.83، ص 2013الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 

.33-32جع السابق، ص ص المر بن یحي وفاء، -2
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فالواقع العملي ینبئ بأن وصف المنتجات والخدمات المعروض عبر المواقع 

الإلكترونیة قد تتسم بعدم الدقة، لذا ینبغي أن تكون الصورة معبرة عن المنتوج بأمانة ولا 

تحتوي على عناصر من شأنها تضلیل المستهلك، أو تعلن عن خصائص المنتوج لیس لها 

.1وجود في الحقیقة

.استعمال المورد الوسائل الإلكترونیة في الإعلام-ج 

یلجأ المورد إلى عرض منتوجاته على مواقع إلكترونیة، ویقوم من خلالها بالإعلام 

.عن مختلف عناصر المنتوج المراد تسویقه

نص القانون الجزائري على وسائل تقلیدیة لإعلام المشتري والمتمثلة في فحص عینة 

المبیع أو تذوقه أو تجربته، إلا أنه وجدت وسائل مستحدثة لإعلام راغبین الشراء فرضها من

التقدم التكنولوجي في صناعة المنتوجات والترویج لها تتمثل هذه الوسائل في الوسم،الإشهار 

.2التجاري

فغالبا ما یتم عرض المنتوج عبر الانترنت على شكل صور أو حتى فدیوهات یتم 

ح كیفیة استعماله، ونجد إلى جانب ذلك بیانات مكتوبة تتضمن خصائص المنتوج خلالها شر 

.3وشروطه

كما یقابل الحق في الإعلام التزام المستهلك بالاستعلام بمعني أن لا یتخذ موقفا سلبیا 

فلا بد أن یبادر بالتعرف على المنتوج متى أمكن له ذلك ویتم الإعلان عبر شبكة الأنترنت 

:ة نذكر منهابوسائل متعدد

الرضا في العقد الإلكتروني، مذكرة ماجستیر في القانون الخاص، تخصص عقود ومسؤولیة، كلیة بن مهیدي مبروكة، -1

.135، ص 2017ق جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، الحقو 

، العدد الرابع، كلیة مجلة الحقوق والحریاتحق المستهلك في الإعلام في عقد البیع الإلكتروني، "كریمة بركات، -2

.289-288، ص ص 2017الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، أفریل 

.359سابق، ص ، المرجع الأكسوم عیلام رشیدة-3
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.بواسطة البرید الإلكتروني-

lesعن طریق مجالس النقاش أو ندوات الإتصال - chats

الإعلانات الموجودة على صفحات الویب والتي یقوم بتوجیهما المحترف إلى الجمهور -

.1بهدف حثه على طلب السلعة أو الخدمة

.بالإعلامزمان الإلتزام -3

المستهلك بأیة طریقة كانت بالمعلومات لیة البیع بإعلامیلتزم المورد قبل اختتام عم

أو الخدمة وبشروط البیع الممارس وكذا الحدود دقة المتعلقة بممیزات السلعةالنزیهة والصا

.المتوقعة للمسؤولیة التعاقدیة لعملیة البیع أو الخدمة

علم بكل وباعتبار أن الالتزام بالإعلام یهدف إلى تنویر المستهلك حتى یكون على

المعلومات والممیزات المتعلقة بالسلعة أو الخدمة محل التعاقد، فإن وقت الإعلام لابد أن 

.2یكون قبل تطابق الإیجاب والقبول

یعتبر الالتزام بالإعلام التزاما سابقا لإبرام العقد یهدف إلى تنویر وتبصیر إرادة 

متد هذا الإلتزام لفترة معینة ترتبط المستهلك في العالم المادي أو الإلكتروني، ویمكن أن ی

.3بإمكانیة التفاوض بین المورد والمستهلك

فتحدید زمان إنعقاد العقد الإلكتروني یؤدي إلى معرفة الوقت الذي یمكن فیه 

.4للمستهلك ممارسة حقه في العدول

مجلة دفاتر السیاسیة ، "-دراسة مقارنة–حمایة المستهلك مدنیا من مخاطر التعاقد الإلكتروني"زروق یوسف، -1

.137، ص 2013العدد التاسع، كلیة الحقوق، جامعة زیان عاشور، الجلفة، جوان والقانون، 

جاریة، مذكرة المتعلق بالممارسات الت02-04الحمایة المدنیة للمستهلك في ضل القانون رقمإبراهیمي هانیة، -2

.30، ص 2013، 1ماجستیر في القانون العام، فرع التنظیم الإقتصادي، كلیة الحقوق ، جامعة قسنطینة 

.360، المرجع السابق، ص أكسوم عیلام رشیدة-3

.71، المرجع السابق، ص نصیرة)عنان(خلوي -4
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.تنفیذ الإعلام الإلكتروني:الفرع الثاني

ى علالمورد والمستهلك، بین لتي تتم عن بعد ا التوازن في العلاقة التعاقدیةیتحقق ل 

وكذا المعلومات الخاصة ، )أولا(المورد إحاطة المستهلك بكافة المعلومات الخاصة بشخصه 

).ثانیا(بالمنتوج

.إعلام المستهلك الإلكتروني بالمعلومات الخاصة بالمورد الإلكتروني: أولا

ت اللازمة التي تمكن من الإتصال یجب على المورد الإلكتروني تقدیم كافة المعلوما

).2(، وأیضا تحدد نشاطه)1(به 

.تقدیم معلومات تمكن من الإتصال بالمورد الإلكتروني-1

إبرام عقود الاستهلاك الإلكترونیة قد تثیر قلق المستهلك وتحد من إقباله عن التعاقد، 

ة المزود یوفر وهذا راجع لعدم معرفته لشخصیة البائع الذي یتعامل معه، فبیان شخصی

عنصر الأمان للتعاقد عن بعد لذا على البائع تقدیم معلومات واضحة للمستهلك سواء تتعلق 

بهویته، إسمه، محله التجاري بریده الإلكتروني ووضعها تحت تصرفه للإطلاع علیها في 

.1جمیع مراحل المعاملة

الیونیسترال على فلقد نص العقد النموذجي بشأن المعاملات الإلكترونیة الصادر عن 

من التوجه الأوربي رقم 04/01إلتزام الموجب بإدخال البیانات الكاملة له،كما نصت المادة 

یجب أن یستفید ":على المعلومات الواجب تزوید المستهلك بها، فنصت على أنه97-07

المستهلك من المعلومات الآتیة في وقت مفید قبل إبرام العقد بهویة المورد وعنانه في 

نوني للعقود الإلكترونیة، مذكرة ماجستیر في القانون الخاص، كلیة الدراسات التنظیم القایحي یوسف فلاح حسن، -1

.34، ص 2007العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، 
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بهویة المورد هو بیان إسمه وأرقام هواتفه ومركز والمقصود"العقود التي تتطلب وفاء مسبقا

.1نشاطه وغیرها من البیانات التي تحدد بوضوح شخصیة المورد

یتمكن المستهلك من مراسلة الشخص المورد الذي یمارس نشاطه عبر الأنترنت عن 

ده الإلكترونیین وأن یكون ذلك بشكل واضح طریق ذكر هذا الأخیر لعنوان موقعه وعنوان بری

.یمكن المستهلك من الإطلاع علیهم

05-18تطرق المشرع الجزائري للنص على هذه المعطیات بموجب قانون رقم 

یجب أن "...:منه والتي أكدت على أنه11المتعلق بالتجارة الإلكترونیة من خلال المادة 

:ر المعلومات الآتیةیتضمن على الأقل ولكن لیس على سبیل الحص

رقم االتعریف الجبائي، والعناوین المادیة والإلكترونیة، ورقم هاتف المورد 

یتضح من خلال هذه المادة أن المشرع الجزائري ألزم المورد الإلكتروني أو ، 2..."الإلكتروني

الشخص الذي یمارس نشاطه التجاري عبر شبكة الإنترنت إلحاق العرض التجاري 

.الاتصال بهالتي تخصه والتي تمكن المستهلك من ي مختلف المعلوماتالإلكترون

.تقدیم معلومات تمكن المستهلك من تحدید نشاط المورد-2

إن المورد ملزم بإعلام المستهلك بالعلامة التجاریة الخاصة به والذي تمیز منتجاته 

بل بالعلامة ، فتحدید شخصیة المورد لا تتعلق فقط بإسم المورد وعنوانه 3عن غیرها

.4التجاریة، وضرورة وضوحها بحیث لانتشابه مع علامات تجاریة أخرى

الحمایة القانونیة للمستهلك في میدان التجارة الإلكترونیة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم جلول دواجي بلحول، -1

.99، ص 2015بلقاید، تلمسان، السیاسیة، جامعة أبي بكر

.، المتعلق بالتجارة الإلكترونیة، المرجع السابق05-18من قانون رقم 11المادة -2

.100المرجع السابق، ص جلول دواجي بلحول، -3

ون حمایة المستهلك في التعاقد الإلكتروني، دارسة مقارنة، مذكرة ماجستیر في القانعبد االله ذیب عبد االله محمود، -4

.56، ص 2009الخاص، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، 
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فلا یكتفي تحدید المورد إسمه وشخصیته، بل یجب علیه أیضا أن یحدد للمستهلك 

علامته التجاریة في الأسواق، التي یستخدمها في السلع كافة التي یطرحها للإستهلاك بشكل 

.1لیلواضح، وخال من الغموض أو التض

یطلب الالتزام بإعلام المستهلك ضرورة تقدیم المحترف بغض النظر عن طریقة 

والوسیلة المستعملة في عرض المنتوج للاستهلاك التسمیة التجاریة  والعلامة المسجلة بحكم 

الذي یحدد 378-13من المرسوم التنفیذي رقم  03فقرة  38و  6فقرة  12نص المادة 

على إلزامیة  3و  2فقرة  55قة بإعلام المستهلك ونص المادة الشروط والكیفیات المتعل

النص على رقم القید في السجل التجاري أو في سجل الصناعة التقلیدیة والحرف مع ضرورة 

.2تحدید رقم وتاریخ الرخصة واسم وعنوان السلعة التي سلمتها بالنسبة للنشاطات المقنّنة

.نتوجإعلام المستهلك الإلكتروني بالم:ثانیا

، )1(التي تحدد الصفات الأساسیة للمنتوج  تعلى المورد الإلكتروني تقدیم المعلوما

).2(والعناصر الجوهریة لإبرام العقد

.تقدیم الخصائص الأساسیة للمنتوج-1

إتجاه المستهلك یجب أن یتعلق بكل المعلومات الالتزام المفروض على المورد

.3بالشيء محل التعاقدمتعلقة بالصفة الجوهریة الخاصة ال

یشترط وفقا للأحكام العامة أن یكون محل التعاقد معینا أو قابلا للتعیین ، فالمحل في 

عقد الإستهلاك الإلكتروني، یكون معینا عن طریق وصف المنتج أو الخدمة وصفا نافیا 

للجهالة على شاشة الحاسوب عبر شبكة الأنترنت، إذ أن الحق بالإعلام حول الخصائص 

لجوهریة عن المبیع أو كل المعلومات المتعلقة بالشيء محل التعاقد، هو من الالتزامات ا

.35المرجع السابق، ص یحي یوسف فلاح حسن، -1

.364، المرجع السابق، ص أكسوم عیلام رشیدة-2

.102-101، المرجع السابق، ص ص عبد االله ذیب عبد االله محمود-3
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111L-1ت والمادة .إ.ت.م.من ق25المفروضة على المورد، وهذا ما نصت علیه المادة 

، وكذا 131-2016المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 93لسنة  949ف رقم .إ.من ق

جوان 08وبي الخاص بالتجارة الإلكترونیة الصادرة في من التوجیه الأور 10المادة 

20001.

إضافة إلى ذلك یلتزم المورد بإعلام المستهلك عن ثمن المنتوج أو الخدمة المراد 

.تقدیمها

فالمستهلك یبني قراره في الإقدام على شراء السلع والخدمات بناء على إمكانیاته 

.2أكثر من قیمتها الحقیقیةالمادیة مع الحرص على ألا یدفع في المنتوج

كما یجب على المهني وقت الإیجاب الصادر منه إعلام المستهلك في ذلك تنص 

على أن  1987دیسمبر سنة 13من القرار الفرنسي الصادر في 1من الفقرة 14المادة 

الثمن المقابل لكل منتوج أو لقاء أداء خدمة تقدم لمستهلك عن طریق كل وسیلة تیسر 

.3وذلك قبل إتمام العقدالإثبات 

.الإعلام بالعناصر الجوهریة لعقد الإستهلاك-2

وفي إیطار الشفافیة والأمانة العقدیة یستفید المستهلك في عقود التجارة الإلكترونیة،

وما یقتضیه مبدأ حسن النیة من حقه في أن یزوّد بكافة المعلومات الخاصة بالعقد وتبصیره 

المحدد للقواعد 02-04من القانون رقم 8ا نصت علیه المادة بالشروط الاستثنائیة، حسبم

یلزم البائع قبل اختتام عملیة ":، حیث نصت على أنه4المطبقة على الممارسات التجاریة

البیع بإخبار المستهلك بأیة طریقة كانت حسب طبیعة المنتوج، بالمعلومات النزیهة 

.34جع السابق، ص بوزكري إنتصار، المر-1

.59جع السابق ، ص عبد االله ذیب عبد االله محمود، المر-2

جامعةالحقوق،كلیة، العقود الإلكترونیة وحمایة المستهلك، أطروحة ماجستیر، فرع عقود ومسؤولیة، إسماعیل قطاف-3

.51، ص 2006الجزائر، بن یوسف بن خدة،

.54، المرجع السابق، ص إسماعیل قطاف-4
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شروط البیع الممارس وكذا الحدود والصادقة المتعلقة بممیزات المنتوج أو الخدمة و 

.1"المتوقعة للمسؤولیة التعاقدیة لعملیة البیع أو الخدمة

بموجب  55و 54و 53كما تطرق المشرع الجزائري إلى هذا الالتزام من خلال المواد 

المحدد الشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك حیث 378-13المرسوم التنفیذي رقم 

م الخدمة إعلام المستهلك بالشروط العامة المطبقة على العقد، وكذا تكالیف ألزم المشرع مقد

النقل والتسلیم والتركیب، وكیفیات التنفیذ والدفع، مدة صلاحیة العرض وسعره والمدة الدنیا 

للعقد المقترح عندما یتضمن تزویدا مستمرا أو دوریا للخدمة، وشروط فسخ العقد والبنود 

.2المتعلقة بالضمان

المتعلق بالتجارة الإلكترونیة على ضرورة 05-18من القانون رقم 13نصت المادة 

یجب أن یتضمن العقد الإلكتروني :"استبیان مجموعة من المعلومات، حیث نصت على أنه

:على الخصوص المعلومات الآتیة

.الخصائص التفصیلیة للسلع أو الخدمات-

.شروط كیفیات التسلیم-

.ما بعد البیعشروط الضمان وخدمات -

.شروط فسخ العقد الإلكتروني-

.شروط وكیفیات الدفع-

.شروط وكیفیات إعادة المنتوج-

.المرجع السابق،یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة الذي، 02-04القانون رقم من 08المادة -1

، الذي یحدد الشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك، 378-13 رقم من المرسوم التنفیذي 55و 54و 53 المادة-2

.سابقالمرجع ال
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...كیفیة معالجة الشكاوي-

.1"مدة العقد حسب الحالة-

القواعد الردعیة لحمایة المستهلك في ظل القانون رقم :المبحث الثاني

18-05.

عن بعد، ونظرا أن هذه الأخیرة لحمایة المستهلك الإلكتروني في علاقته التعاقدیة 

، والتي قد تمس بمصلحة المستهلك )المورد والمستهلك(تتمیز بعد التوازن بین أطراف العقد 

من خلال بعض الممارسات التي كیفها المشرع الجزائري بأنها من الجرائم المعاقب علیها، 

لعقد وإرجاع السلعة منح هذا الأخیر نوع من الحمایة للمستهلك، حیث بإمكانه العدول عن ا

.بعد استلامه إیاها

عند إقتنائه للمنتوج ضحیة الغش والخداع من طرف المهنيالمستهلك غالبا ما یقع 

وهذا من خلال ،ن خلال وضعه قواعد ردعیةملحمایته ، لذا تدخل المشرع الجزائري عن بعد

المطلب (والخداع غش من جریمتي الوكذا حمایته،)المطلب الأول(العدولتقریره الحق

)الثاني

في ظل القانونفي العدولالمستهلك الإلكترونيحق:المطلب الأول رقم           

18-05.

لأن المستهلك في یعتبر حق العدول للمستهلك عن العقد الإلكتروني حقا ثابتا، وذلك

مام بخصائص الإلكتروني لیس لدیه الإمكانیة الفعلیة لمعاینة السلعة والإلعقد الإستهلاك 

.2یتمتع بحق العدول لأن التعاقد یتم عن بعدوبذلكالخدمة قبل إبرام العقد،

.ة الإلكترونیة، المرجع السابق، المتعلق بالتجار 05-18من القانون رقم 13المادة -1

.202، ص المرجع السابق، محمودعبد االلهعبد االله ذیب-2



05-18الأحكام المستحدثة في ظل القانون رقم الثانيالفصل

-64-

، ثم أحكام الحق )الفرع الأول(وعلى هذا الأساس سنتناول مضمون الحق في العدول 

).الفرع الثاني(في العدول 

.مفهوم الحق في العدول:الفرع الأول

ترونیة بشكل عام، وبموجب قوانین التجارة الإلك للمستهلك في الإستهلاكیثبت 

الإلكترونیة، الحق في العدول، ویعد هذا الحق خروجا عن مبدأ القوة الملزمة للتعاقد، ویقرر 

هذا الحق كضرورة مهمة من ضرورات حمایة المستهلك في التعاقدات الإلكترونیة، والتي تتم 

.1ي التعاقدعن بعد، لأنه یمكن المستهلك خلال مدة محددة، أن ینه

.تعریف الحق في العدول: أولا

یعتبر حق العدول عن العقد من الألیات القانونیة الحمائیة التي تمكن المستهلك من 

یتم تعریف الحق في ، ومن ثمة تعاقده، وبهذامراجعة إختیاراته وإعادة النظر في قبوله

).2(، ثم تعریفه تشریعا )1(العدول فقها 

.ي للحق في العدولهالتعریف الفق-01

حق الرجوع في التعاقد قد یتماشى مع حق العدول عن التعاقد،  في كونالفقه إختلف 

رغم الإختلاف بینهما، فالعدول یكون في المرحلة السابقة على إبرام العقد، أما الرجوع في 

.التعاقد یكون بعد إبرام العقد

تجدید اللفظ الذي یكون من من الفقه أنه لیس من المهمأخربینما یرى جانب 

أو ) العدول(أو ) الرجوع(المناسب إستخدامه للتعبیر عن هذه الوسیلة ما إذا كان هو رخصة 

، ربي، القاهرة، المركز الع-دراسة مقارنة–، التنظیم القانوني للمزاد الإلكتروني ثامر عبد الجبار عبد العباس السعیدي-1

https://books.google.dz:مطلع علیه على الموقع، 275، ص 2018
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أو حتى الندم، وإنما المهم )السحب(أو ) النقض(أو ) الإلغاء(، أو إعادة النظر أو )التنازل(

.1مرة أخرىهو الوسیلة ذاتها، التي من شأنها إعادة الوضع إلى ما كان علیه 

یرى بعض الفقهاء أن للمستهلك الإلكتروني الحق في العدول، لكونه یشتري السلعة 

عن طریق الأنترنت وهو لم یراها فعلیا، وإنما رأى صورتها على شاشة الحاسب الآلي فإذا 

تسلم نموذجا منها كان له حق العدول وهذا حمایة له من أي تلاعب أو تغریر أو تدلیس من 

.2ي نطاق التجارة الإلكترونیةالبائع ف

سلطة أحد المتعاقدین بنقض العقد والتحلل منه، ":ویعرف الحق في العدول على أنه

."دون توقف ذلك على إرادة الطرف الأخر

"وعرفه الفقه الفرنسي، أنه الإعلان عن إرادة مضادة، یلتزم من خلالها المتعاقد :

ها كأن لم تكن، وذلك بهدف تجریدها من أي أثر كان الرجوع عن إرادته وسحبها، وإعتبار 

.3"لها في الماضي أو سیكون لها في المستقبل

.التعریف التشریعي للحق في العدول-02

یجوز للمشتي في كل ":على أنه1997التوجیه الأروبي لسنة من 06تنص المادة 

أیام 07إسترداد ثمنه في مدة عملیات البیع إرجاع المنتج إلى البائع من أجل إستبداله أو

كاملة محسوبة من تاریخ تسلیم البضاعة، وذلك دون أي جزاءات بإستثناء نفقات 

."الإحالة

دراسة مقارنة –مفهوم الخیار القانوني للمستهلك في العدول عن العقد "، ولید خالد عطیة وعباس عبد الصمد عباس-1

على  توفرة، م900- 899ص ص  ،كلیة القانون للعلوم القانونیة و السیاسیة،"-بین القانون الوضعي والفقه الإسلامي

.www.iasj.net:الموقع

، العدد الخامس عشر،فكرالمجلة ، "لك الرقمي وقصور القوانین الكلاسیكیة الناظمة لحمایتهالمسته"، درار نسیمة-2

  .225ص  ، 2017كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

العدد ، 03، المجلدمجلة البحوث في الحقوق والعلوم السیاسیة، "الحمایة المدنیة للمستهلك الإلكتروني"، فلاح سفیان-3

.410، ص 2018كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ابن خلدون، تیارت،الثاني،
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31فالقانون التونسي نص في المادة .القوانین على نفس الهديمعظموقد سارت 

"على أنه لبضاعة أیام من تاریخ تسلیم ا10إذا باشر المشتري بإعادة البضاعة في أجل :

لغ المدفوع خلال دمة، فإن على البائع أن یعید المبأو من تاریخ إبرام العقد بالنسبة للخ

عشرة أیام من تاریخ إعادة البضاعة أو العدول عن الخدمة، ویتحمل المستهلك 

المصاریف الناجمة عن إرجاع البضاعة ویتم الإعلان بالعدول بواسطة جمیع الوسائل 

.1"دالمنصوص علیها في العق

، 09-18من القانون رقم  02الفقرة  02عرف المشرع الجزائري العدول في المادة 

العدول ":متعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش على أنال 03-09لقانون رقم ل المعدل والمتمم

.2"هو حق المستهلك في التراجع عن إقتناء منتوج ما دون وجه سبب

من 233و 22الإلكتروني في العدول في المواد نظم المشرع الجزائري حق المستهلك

المتعلق بالتجارة الإلكترونیة، حیث یتمتع المستهلك الإلكتروني بحقه 05-18القانون رقم 

.141-140، ص ص 2005، عمانرة الإلكترونیة، دار الثقافة، ، أحكام عقود التجانضال إسماعیل برهم-1

جوان 12ادر بتاریخ الص 35 ج ر عدد ،2018جوان 10المؤرخ في 09-18من القانون رقم  02الفقرة  02المادة -2

، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع 2009فیفري 25المؤرخ في 03-09من القانون رقم 19تعدل وتتمم المادة ،2018

.2009مارس 8الصادر بتاریخ   15دالغش، ج ر عد

م المورد الإلكتروني في حالة عدم إحترا":المتعلق بالتجارة الإلكترونیة على 05-18من القانون رقم 22تنص المادة -3

أیام عمل )4(لأجال التسلیم، یمكن المستهلك الإلكتروني إعادة إرسال المنتوج على حالته في أجل أقصاه أربعة 

وفي هذه الحالة، یجب .ابتداء من تاریخ التسلیم الفعلي للمنتوج، دون المساس في المطالبة بالتعویض عن الضرر

لى المستهلك الإلكتروني المبلغ المدفوع والنفقات المتعلقة بإعادة إرسال المنتوج، على المورد الإلكتروني أن یرجع إ

."یوما ابتداء من تاریخ استلامه المنتوج)15(خلال أجل خمسة عشر 

"المتعلق بالتجارة الإلكترونیة على 05-18من القانون رقم 23تنص المادة  یجب على المورد الإلكتروني إستعادة :

.ي حالة تسلیم غرض غیر مطابق للطلبیة أو في حالة ما إذا كان المنتوج معیباسلعته، ف

أیام عمل )4(یجب على المستهلك الإلكتروني إعادة إرسال السلعة في غلافها الأصلي، خلال مدة أقصاها أربعة 

ة الإرسال على عاتق ابتداء من تاریخ التسلیم الفعلي للمنتوج، مع الإشارة إلى سبب الرفض، وتكون تكالیف إعاد

.المورد الإلكتروني

:ویلزم المورد الإلكتروني بما یأتي

=تسلیم جدید موافق للطلبیة، أو-
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في حالة ما إذا لم یحترم المورد الإلكتروني أجال التسلیم، في العدول عن المنتوج الذي إقتناه

و في حالة ما إذا كان المنتوج معیبا، یقوم أو في حالة تسلیم غرض غیر مطابق للطلبیة، أ

شارة إلى المستهلك الإلكتروني بإعادة إرسال المنتوج في حالته وفي غلافه الأصلي مع الإ

.من تاریخ تسلیم المنتوجأیام)04(سبب الرفض في أجل أربع

مل بالمقابل على المورد الإلكتروني أن یرجع للمستهلك الإلكتروني ثمن المنتوج ویتح

من تاریخ إستلامه المنتوج، مع إمكانیة یوما)15(خمسة عشرنفقات إعادة المنتوج في أجل 

إلزامه بتسلیم جدید موافق للطلبیة، أو إصلاح المنتوج المعیب، أو إستبدال المنتوج بأخر 

.مماثل مع إمكانیة مطالبة المستهلك الإلكتروني بالتعویض في حالة تعرضه للضرر

السالف الذكر، على 09-18من القانون رقم  03الفقرة  02دة جاء في نص الما

للمستهلك الحق في العدول عن إقتناء منتوج ما ضمن إحترام شروط التعاقد، ودون :"أن

.1"دفعه مصاریف إضافیة

.نطاق الحق في العدول:ثانیا

اع من سمحت التشریعات المقارنة للمستهلك الإلكتروني بالحق في العدول في عدة أنو 

.2العقود، حیث یطبق هذا الأخیر في مجال البیع عن بعد وبالضبط بالنسبة للبیع الإلكتروني

إصلاح المنتوج المعیب، أو-=

استبدال المنتوج بآخر مماثل، أو-

ني بالتعویض في حالة وقوع إلغاء الطلبیة وإرجاع المبالغ المدفوعة دون الإخلال بإمكانیة مطالبة المستهلك الإلكترو -

.ضرر

."یوما من تاریخ استلامه المنتوج)15(یجب أن یتم إرجاع المبالغ المدفوعة خلال أجل خمسة عشر 

، المتعلق بحمایة 03-09للقانون رقم 19المادة متمم، تعدل وت09-18من القانون رقم  03الفقرة  02المادة -1

.المستهلك وقمع الغش، المرجع السابق

، العدد 3، المجلد مجلة دراسات في الوظیفة العامة، "الحمایة القانونیة للمستهلك عبر الأنترنت"، جدیلي خدیجة-2

.79، ص 2018الأول، 
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غیر أن الحق في العدول المخول للمستهلك لیس مطلق، بل لدیه بعض الإستثناءات نص 

.1علیها التوجیه الأوروبي، والقانون الفرنسي للإستهلاك

من تقنین )2-121/20(المادة لقد استثنى المشرع الفرنسي بموجب نص 

:الإستهلاك بعض العقود من نطاق تطبیق الحق في العدول في ستة بنود، تتضمن

عقود تورید السلع والخدمات التي یبدأ تنفیذها بالإتفاق مع المستهلك قبل إنتهاء المدة -

.المقررة لممارسة الحق في العدول

.فق ظروف السوقعقود تورید السلع والخدمات والي تحدد أثمانها و -

، أو بالمطالبة 2العقود التي یتم تصنیعها أو إعدادها وفقا لخصوصیات المستهلك-

لشخصه، والتي بحسب طبیعتها لا یمكن إعادتها للبائع، أو التي یسع إلیها الهلاك أو 

.3التلف

.4عقود تورید الصحف والمجلات والدوریات-

.عقود خدمات الرهان والیانصیب المصرح بها-

تورید التسجیلات السمعیة أو البصریة أو برامج المعلوماتیة عندما یكون قد تم  عقود-

.5نزع الأختام عنها بمعرفة المستهلك

  .139ص المرجع السابق، ، زروق یوسف-1

قانون، كلیة ر في الی، مذكرة ماجست-دراسة مقارنة–، الالیات القانونیة لحمایة صحة المستهلك معروف عبد القادر-2

.208، ص 2017مستغانم، ،الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید ابن بادیس

.410سابق، ص المرجع ال ،فلاح سفیان-3

.208سابق، ص المرجع ال، معروف عبد القادر-4

.410سابق، ص ال مرجعال ،فلاح سفیان-5



05-18الأحكام المستحدثة في ظل القانون رقم الثانيالفصل

-69-

.أحكام الحق في العدول:الفرع الثاني

للمتعاقد الحق في العدول عن العقد الذي أبرمه، فإنه لابد من تحدید في حالة ثبوت

كما أنه متى استخدم هذا الحق فإنه سیؤثر على .تخدام هذا الحقالمدة التي یحق له فیها اس

.1المركز القانوني لكلا الطرفین

، ثم آثار ممارسة هذا الحق )أولا(مهلة ممارسة الحق في العدول  ةسادر یتم وعلیه 

.)ثانیا(

.مهلة ممارسة الحق في العدول: أولا

فإن طرفي العقد لا یتمتعان بحق امةوفقا للقواعد الع، و بموجب القوة الملزمة للعقد

ولكن نظرا لكون المستهلك في العقد .الإیجاب بالقبول أبرم العقدالتقاءعنه، فمتى تم الرجوع 

الإلكتروني لیس لدیه الإمكانیة الفعلیة لمعاینة السلعة والإلمام بخصائص الخدمة قبل إبرام 

عدید من التشریعات القانونیة إلى النص العقد، لأن التعاقد یتم عن بعد، الأمر الذي دفع ال

.2على إعطاء المستهلك مهلة زمنیة محددة للإعادة النظر في إبرام العقد

، سیما في عقود التجارة الإلكترونیة الغایة من تقریر حق المستهلك في العدولتكمن

على المستهلك وعلیه یتعین لتوازن في العلاقة التعاقدیة بین المستهلك المورد، بإعادة افي 

07، وتبعا لذلك عینها التوجیه الأوروبي ب 3ممارسة حقه في العدول خلال آجال محددة

وفي القوانین العربیة، فإن في القانون التونسي رقم .4یوما15أیام والمشرع الفرنسي ب 

، رسالة دكتوراه في العلوم، كلیة -دراسة مقارنة–لتشریع الجزائري ، النظام القانوني للعقد الإلكتروني في اعجالي خالد-1

.236، ص2014الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، ص )دراسة مقارنة(الحجیة القانونیة للمستندات الإلكترونیة بین الفقه الإسلامي والقانون الوضعي خالد حسن أحمد،-2

.https://books.google.dz:ى الموقع، مطلع علیه عل244

.171، ص المرجع السابق، جلول دواجي بلحول-3

.81سابق، ص المرجع ال ،جدیلي خدیجة-4
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أیام، في حین حددها مشروع قانون التجارة الإلكتروني 10بحدد المدة 2000-83

.1أیام05بالمصري 

22أیام لممارسة الحق في العدول في المواد 04أما المشرع الجزائري حدد مدة 

.2من قانون التجارة الإلكترونیة 23و

إن بدأ سریان المهلة التي یكون للمتعاقد أن یمارس خلالها حقه في العدول عن العقد 

.3تختلف بإختلاف محل العقد

من قانون الإستهلاك الفرنسي رقم 21-121ففي مجال بیع السلع، نصت المادة 

في فقرتها الثانیة، على سریان مهلة الرجوع إبتداء من یوم إستلام المستهلك 2014-344

من القانون الفرنسي للمستهلك )L ،15-311-L-311-16(، حیث أعطت المواد 4المنتج

.5أیام للعدول إعتبار من قبوله العرض07مهلة 

، فتسري مدة ممارسة الحق 2000-83لقانون التونسي رقم ونفس الحكم جاء به ا

.6في العدول من یوم تسلم المستهلك للبضاعة

الخدمات تبدأ المدة المقررة لممارسة الحق في العدول عن العقد  أداءأما في مجال 

حیث .7خدمة عن بعد من لحظة قبول المستهلك العرض المقدم من المهني أداءإذا محله 

من قانون الإستهلاك الفرنسي فیما یخص عقود تقدیم الخدمات، تبدأ  21-121ة نصت الماد

.172سابق، ص المرجع ال، جلول دواجي بلحول-1

.المرجع السابقعلق بالتجارة الإلكترونیة، المت،05-18قانون رقم ال من 23و 22 وادالم-2

.237، ص سابقالمرجع ال، عجالي خالد-3

.172سابق، ص المرجع ال، جلول دواجي بلحول-4

دراسة للقواعد الموضوعیة –)في القانون الفرنسي(، ملامح حمایة المستهلك في مجال الإئتمان نبیل إبراهیم سعد-5

.25، ص 2008، القاهرة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، -والقواعد الإجرائیة

.173سابق، ص المرجع ال، بلحولجلول دواجي-6

.80، ص المرجع السابق، إسماعیل قطاف-7
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العقد، ونفس الشيء في القانون إبراممدة سریان ممارسة الحق في العدول ابتداء من یوم 

.1العقد إبرامالتونسي في مجال تقدیم أو تورید الخدمات تسري المدة ابتداء من وقت 

ة إستثنائیة على سبیل مجازات المهني المخل بتنفیذ نص المشرع الفرنسي على مد

إلتزامه بإعلام المستهلك بحقه في العدول، فرفع مدة ممارسة المستهلك لحقه في العدول إلى 

.2أیام07أشهر بدلا من 03

.آثار ممارسة الحق في العدول:ثانیا

، فإن حق والموردالمستهلكا بما أن العقد الإلكتروني هو رابطة بین شخصین هم

ینجزشریعات للطرف الضعیف في العقد ألا وهو المستهلك قدتالعدول الذي أقرته بعض ال

.3على طرفي العلاقة التعاقدیةأثارعنه عدة 

ممارسة الحق في العدول بالنسبة للمستهلك أثارإلى  الآثاروبذلك یمكن تقسیم هذه 

).2(ة للمورد ممارسة الحق في العدول بالنسبوأثار، )1(

.آثار ممارسة الحق في العدول بالنسبة للمستهلك-1

واعتبر كأن لم یكن منذ لحظة ،متى تمسك المستهلك بحقه في العدول زال العقد

إبرامه، وهذا یعني إلتزامه برد السلعة أو المنتوج للبائع أو التنازل عن الإستفادة من الخدمة، 

ج بالحالة التي تسلمها علیها، فإن أصابها تلف أو هلاك ویجب أن یعید البضاعة أو المنتو 

.4تحمله هو

  .173- 172ص ص المرجع السابق، ، جلول دواجي بلحول-1

.81سابق، ص المرجع ال ،إسماعیل قطاف-2

.81، ص السابق، المرجع قطافإسماعیل -3

.245سابق، ص المرجع ال، عجالي خالد-4
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والمستهلك الذي یمارس حقه في العدول خلال المدة المقررة، لا یتحمل في مقابل 

وقد . 1ذلك أي جزاءات أو مصروفات، عدا المصروفات المحتملة لإرجاع المنتج أو السلعة

ته السادسة، وكذا قانون الإستهلاك الفرنسي في في ماد07-97أشار التوجیه الأوروبي رقم 

إلى  30، كذلك قانون المبادلات التجاریة الإلكترونیة التونسي في المادة 20-121المادة 

.2المصاریف التي یتحملها المستهلك في حالة ممارسة حق العدول عن العقد

رسال المنتوج على لكن المشرع الجزائري أشار إلى أنه تقع تكالیف أو نفقات إعادة إ

.3من قانون التجارة الإلكترونیة 23و 22عاتق المورد الإلكتروني، وذلك في نصي المادتین 

.آثار ممارسة الحق في العدول بالنسبة للمورد-02

تتمثل اثار العدول بالنسبة للمورد بصفة أساسیة، في إلتزامه برد الثمن الذي دفعه 

.عة أو الخدمةالمستهلك مقابل حصوله على السل

، 4یلتزم البائع في حالة ممارسة المستهلك الحق في العدول برد ما قبضه من ثمن

من قانون التجارة الإلكترونیة على إلتزام 23، 22حیث نص المشرع الجزائري في المواد 

المورد الإلكتروني برد المبالغ المدفوعة والنفقات المتعلقة بإعادة إرسال المنتوج للمستهلك

.5یوما من تاریخ إستلامه المنتوج15الإلكتروني خلال أجل 

من تقنین الإستهلاك الفرنسي على إلتزام المهني عند L-20-121نصت المادة 

30ممارسة المستهلك لحقه في العدول برد المبالغ التي دفعها المستهلك خلال مدة أقصاها 

مذكور یؤدي إلى جعل المبلغ المدفوع من وتجاوز المیعاد ال.یوما التالیة لإستعمال هذا الحق

.82سابق، ص لامرجع ال، إسماعیل قطاف-1

.176سابق، ص المرجع ال، جلول دواجي بلحول-2

.سابقالمرجع ال، علق بالتجارة الإلكترونیةالمت05-18قانون رقم ال من 23و 22 وادالم-3

.246سابق، ص المرجع ال، خالدعجالي -4

.بقساالمرجع ال، علق بالتجارة الإلكترونیةالمت،05-18من القانون رقم  23و 22واد الم-5
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قبل المستهلك منتجا للفوائد والتي تحسب في هذه الحالة على أساس المعدل القانوني 

.1المعمول به

ل قانون رقم تهلك من جریمتي الغش والخداع في ظحمایة المس:المطلب الثاني

.المتعلق بالتجارة الإلكترونیة18-05

من الأفعال التي یعتبرها القانون الجزائري أعمال إجرامیة بمجموعة یقوم المورد

المتمثلة في الممارسات التجاریة التضلیلیة التي تتجسد في جریمتي الغش و معاقب علیها 

والخداع والذي خصص لها المشرع الجزائري مجموعة من النصوص والمواد ، وكذا شروط 

الفرع (مفهوم جریمتي الغش والخداع :عینقیامها، لذا تطرقنا في مطلبنا إلى تقسیمه إلى فر 

).الفرع الثاني(، آلیات مكافحة جریمتي الغش والخداع المستهلك الإلكتروني)الأول

.مفهوم جریمتي غش وخداع المستهلك عبر الأنترنت:الفرع الأول

الإلكتروني خبراته الفنیة ومعارفه التقنیة لتسویق منتجاته وتحقیق قد یستغل المورد

)ثانیا(، والخداع)أولا( ح السریع عن طریق أسالیب غیر مشروعة والمتمثلة في الغشالرب

.لدفع المستهلك على التعاقد

.جریمة الغش عبر الأنترنت: أولا

).2(ثم إلى أركان قیامها، )1(یتم التطرق إلى تعریف جریمة الغش

.81سابق، ص المرجع ال، إسماعیل قطاف-1
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.تعریف جریمة الغش عبر الأنترنت-1

محكمة النقض لعالم المادي قبل الإلكتروني، حیث عرفتههذه الجریمة في ا عرفت

كل لجوء أو تلاعب أو المعالجة غیر المشروعة التي لا تتفق مع :"الفرنسیة الغش بأنه

.1"التنظیم وتؤدي بطبیعتها إلى التعریف في التركیب المادي لمنتوج

"بأنهالإلكترونيالتعاون الإقتصادي والتنمیة الغشرّف منظمة عوت كل سلوك غیر :

".مشروع أو غیر أخلاقي أو غیر مصرح به یعلق المعالجة الآلیة للبیانات أو نقلها

كل فعل عمدي إیجابي ینصب على سلعة معینة أو خدمة بشكل ویقصد بالغش

یخالف القواعد المقررة لها في التشریع أو من أصول البضاعة متى كان من شأنه أن ینال 

.2ثمنها شرع عدم علم المتعامل الآخرمن خواصها أو فائدتها أو 

"بأنهتجاري في المجتمع الإلكترونيعرف الغش ال    هو كل فعل أو ممارسة غیر :

.3"أخلاقیة یمكن أن تسبب أو تلحق خسارة مادیة بالطرف الآخر المتعاقد معه

.م جریمة غش المستهلك عبر الأنترنتأركان قیا-2

لعام لقیامها یستلزم توفر ركنین أساسیین، والمتمثلان جریمة الغش ككل جرائم القانون ا

.في الركن المادي والركن المعنوي

.لجریمة غش المستهلك عبر الأنترنتالركن المادي -أ

الركن المادي هو أن یقع من المجرم الأمر المادي المكون للجریمة سواء أكان هذا 

.الشروع فیهاریمة تامة أو مجردإیجابیا أم سلبیا، فعلا أصلیا أو مشتراكا، جالأمر

.130، ص المرجع السابقجامع ملكیة، -1

  .144ص المرجع السابق،،نسیمة ردرا-2

.59، ص 2008، القاهرةالتجارة الإلكترونیة، دار المطبوعات الجامعیة، أمیر فرج یوسف، -3
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فالركن المادي هو الفعل أو السلوك الذي تنكشف به الجریمة وتظهر إلى حیز 

.1الوجود ولا یمكن أن تظهر جریمة بغیر ركنها المادي

فالغش في ارتكاب الفعل المادي أو الشروع فیه یقع على الشيء المبیع، فلا یكفي 

وإنما یتحقق بممارسات تقع على الشيء نفسه، فتغیر من ،قدفیه مجرد الكذب على المتعا

.2طبیعته إضافة إلى التأثیر في نفسیة المتعاقد وفكره

أشار المشرع الجزائري إلى الأفعال التي تشكل الركن المادي لجریمة الغش

03-09من القانون رقم 70ع، وأكد علیها في المادة .من ت431في المادة التقلیدیة

تعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، حیث نص على إمكانیة أن یكون المحل الذي یقع الم

علیه الفعل المادي خدمة إضافة إلى السلعة، وبذلك فالغش التجاري والصناعي یقع على 

.3السلعة كما یقع على الخدمة، وهو توسع في الحمایة الجنائیة للمستهلك من هذه الجریمة

بإتیان سلوك إیجابي من طرف المنتج أو المتدخل وذلك عن وغالبا ما یتم الغش

.4طریق تغییر عناصر المنتوج بمادة أخرى

.ي لجریمة غش المستهلك عبر الأنترنتالركن المعنو  -ب

تعتبر جریمة الغش من الجرائم العمدیة التي یتطلب القانون لقیامها توافر القصد 

جرم مسؤولیته عن الأمر الذي وقع منه، والذي الجنائي لدى الجاني، وهو أن یتوافر في الم

نص على تجریمه وعقابه وذلك بتوافر عناصر المسؤولیة الأدبیة في شخصه من حیث 

.5الإدراك والإرادة ومن حیث الخطأ العمدي أو غیر العمدي

.131سابق، ص الجع المر جامع ملكیة، -1

.109، ص 2005ر، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، یة المستهلك، مذكرة ماجست، حمایالم حبیبةك-2

.265، ص المرجع السابق،خمیخم محمد-3

تخصص حمایة المستهلك، مذكرة ماجستیر في القانون،، الإشهار التجاري المضلل وأثره على متطلبات محند فضیلة-4

.143، ص 2017عة أمحمد بوقرة، بومرداس، سنة عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق، جام

.136سابق، ص المرجع ال، جامع ملیكة-5
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والقصد الجنائي في جریمة الغش الواقع على المتعاقد أو في البضائع یتحقق باتجاه 

إلى ارتكاب الغش وإقامة الدلیل على علمه به، أي أنه یعلم كل العلم أن ما یقوم إرادة الجاني

.1به من تزییف أو تغیر للسلعة بإضافة مواد خاصة بها بعد أن كانت سلیمة

.جریمة الخداع عبر الأنترنت:ثانیا

).02(ثم إلى أركان قیامها، )01(خداعیتم التطرق إلى تعریف جریمة ال

.یمة الخداع عبر الأنترنتتعریف جر -1

كل إخلالا بالإلتزام بالإعلان والإعلامیدخل في مفهوم الخداع وصوره التي تش

أو الخداع بتسلیم ،أو طاقتها،أو وزنها،أو كیلها،أو مقدارها،الخداع في عدد البضاعة

أو  ،بیعتهاالمتعاقد البضاعة أو منتج غیر المتفق علیه وكذلك الخداع في حقیقة البضاعة وط

ما تحتویه من عناصر ناقصة أو العناصر  الداخلة في تركیب المنتج، وكذا الخداع في نوع 

.2المنتج وأصله أو منشأه متى كان ذلك سبب في التعاقد

كما تعرف جریمة الخداع بأنها سلوكًا مادیا من قبل المعلن یتمثل في أكاذیب وحیل 

ون سلبیا، أي بالسكوت عن واقعة أو علم المتعاقد وتضلیل، والكذب قد یكون إیجابیا وقد یك

.3بها إذا أقدم على إبرام العقد

علاقة قانون حمایة المستهلك بقانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم مزاري عائشة، -1

.246، ص 2013السیاسیة، جامعة وهران، سنة 

بالشفافیة والإفصاح في عقود الإستثمار والاستهلاك والعلاج الطبي، دار الكتب والوثائق الإلتزامعصام أحمد البهجي، -2

.201، ص 2013القومیة، المكتب الجامعي الحدیث، سنة 

الخداع الإعلاني وأثه في معیار التدلیس، دراسة مقارنة في القانون المدني وقانون حمایة رضا متولي وهدان، -3

.39-28مي، ، دار الفكر والقانون للنشر والتوزیع، ص ص المستهلك والفقه الإسلا
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فالخداع هو القیام بأعمال وأكاذیب من شأنها إظهار الشيء على غیر حقیقته أو 

.1لباسه مظهرًا یخالف ما هو علیه في الحقیقةإ

.أركان قیام جریمة خداع المستهلك عبر الأنترنت-2

  ).ب(، والركن المعنوي)أ(جریمة الخداع تحقق الركن المادي یتطلب لقیام

.لجریمة خداع المستهلك عبر الأنترنتالركن المادي-أ

لقد عبر المشرع الجزائري على جریمة الخداع بقوله كل من یخدع أو یحاول أن 

یخدع المتعاقد معه، حیث كل ما یتطلبه التشریع في جریمة الخداع هو صدور تأكیدات 

.2كاذبة من المستورد، إذا أنصب على صفة من صفات المحددة

ویستوجب لقیام هذه الجریمة أن تقع وسائل الخداع في إحدى خصائص المنتوج التي 

ویكاد یحظى هذا التعداد جمیع فرضات ،من قانون العقوبات الجزائري4293عددتها المادة 

السلعة، كبیع الشمعدان من نحاس وهو في المألوفة عملیا، والمتمثلة في الخداع في طبیعة

الحقیقة حدید مطلي بالنحاس، والخداع المنصب على الصفات الجوهریة التي لو علم 

.المتعاقد إنعدامها في المنتوج أو الخدمة ما كان لیقدم على التعاقد

حمایة المستهلك في الغش التجاري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر فرع قانون حمایة المستهلك مولاي زكریاء، -1

.72-71، ص ص 2016، 1الجزائر،یوسف بن خدةجامعةوالمنافسة، كلیة الحقوق،

یة للمستهلك في مجال المنتوجات المستوردة مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون الحمایة القانونخدیجة بوطبل، -2

.105، ص 2010الجزائر،یوسف بن خدة،جامعة، كلیة الحقوق،الأعمال

.، المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم1966جوان 8المؤرخ في 156-66من الأمر رقم 429المادة -3
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.جریمة خداع المستهلك عبر الأنترنتالركن المعنوي ل- ب

تطلب لتوافر أركانها ثبوت جریمة عمدیة یالقانون الجزائريجریمة الخداع فيتعتبر

.1القصد الجنائي لدى المتهم

فالقصد الجنائي یعتبر شرطا عاما في جریمة الخداع، ولا تقوم مسؤولیة الجاني إلا 

وقد عبرت محكمة النقض المصریة عن القصد الجنائي في إحدى أحكامها جریمة خداع .به

لجرائم العمدیة التي یجب لتوافرها ثبوت القصد الجنائي، وبناء علیه یجب المشتري هي من ا

.2على القاضي أن یثبت في حكم الإدانة توافر هذا الركن

.غش وخداع المستهلكآلیات مواجهة جریمة :رع الثانيالف

تعتبر جریمتي الغش والخداع من بین الجرائم المعاقب علیها في القانون الجزائري، لذا 

الآلیات لمكفحاتها وحمایة المستهلك منها، والمتمثلة في نجد المشرع الجزائري وضع بعض 

).ثانیا(والألیات الجزائیة ،)أولا(الألیات الإجرائیة 

.المستهلك من جریمتي الغش والخداعالآلیات الإجرائیة المقررة لحمایة : أولا

لحمایة )2(المستحدثة جراءاتالإوالى ) 1(التقلیدیة الإجراءاتالى  یتم التطرق

.المستهلك من جریمتي الغش والخداع

).التحفظیة(الإجراءات التقلیدیة -1

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع  03-09 رقم لقانونبموجب االمشرع الجزائري نص 

وعة من الإجراءات التحفظیةعلى مجم، 09-18المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  الغش

.المورد ع لهایخضالتي 

یوسف حمایة المستهلك في قانون المنافسة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعةامق ذهبیة، مصطفى بودیسة وح-1

.76، ص 2015، 1الجزائر بن خدة،

.81-80المرجع السابق، ص ص مولاي زكریاء، -2
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.رفض دخول السلع المستورد-أ

02ل المنتوجات المستوردة في المادة على إجراء رفض دخو نص المشرع الجزائري

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع 03-09الذي یعدل القانون 091-18من القانون رقم 

للمنتجات محل الغش، حیث یجوز للأعوان المكلفون بالرقابة السماح بالدخول المشروط 

الإستراد أو رفض دخولها من الحدود في حالة وجود شك في عدم المطابقة، ویمنع وضع 

المنتوجات موضوع الدخول المشروط حیز الإستهلاك الى غایة ضبطها، وفي حالة ثبوت 

عدم المطابقة بعد إجراء التحریات المدققة، یقوم الأعوان المكلفون بالرقابة بتصریح رفض 

.توج المستورددخول المن

.الإیداع المتعلق بالمنتوج - ب

-09القانون رقم وفقا لأحكاملحمایة المستهلك وقمع الغشیحق للأعوان المؤهلین

، ویتمثل في وقف المنتوج 2المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش بإیداع المنتوج03

یداع بعد معاینة ضبط المعروض للإستهلاك لمعاینته وللتأكد من مطابقته، ویتم رفع الإ

مطابقة المنتوج، وذلك بإعذار الشخص المعني صاحب المنتوج باتخاذ التدابیر اللزمة من 

وفي حالة إستحالة ضبط المنتوج، أو رفض الشخص المعني .أجل إزالة سبب عدم المطابقة

-09من القانون رقم  54و 53، تعدل وتتمم المادة 2018جوان 10المؤرخ في 09-18من القانون رقم 02المادة -1

جوان 13الصادر بتاریخ 35، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ج ر عدد 2009فیفري 25المؤرخ في 03

2018.

یتمثل الإیداع في وقف منتوج :"، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش03-09من القانون رقم 55المادة تنص-2

ر مطابق، وذلك بقرار من الإدارة المكافة بحمایة المستهلك معروض للإستهلاك ثبت بعد المعاینة المباشرة، أنه غی

.وقمع الغش

.قصد ضبط مطابقة المنتوج المشتبه فیه من طرف المتدخل المعنيویتقرر الإیداع 

".یعلن عن رفع الإیداع من طرف الإدارة المكلفة بحمایة المستهلك وقمع الغش بعد معاینة ضبط مطابقة المنتوج

یعذر المخالف المعني في حالة :"، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش03-09ن القانون رقم م56تنص المادة 

عدم مطابقة المنتوج باتخاذ التدابیر الملائمة من أجل إزالة سبب عدم المطابقة أو إزالة ما یتعلق بعدم احترام القواعد 

.من نفس القانون 58و 57المادة وأنظر كذلك ."والأعراف المعمول بها في عملیة العرض للإستهلاك
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ه صاحب المنتوج إزالة سبب عدم المطابقة، یتم حجزه بغرض تغییر إتجاهه أو إعادة توجیه

.إذا كان صالح للإستهلاك أو إتلافه

.حجز المنتوج أو سحبه -ج

، حیث یمنع التصرف بصفة مؤقتة 1جنص المشرع الجزائري على إجراء سحب المنتو 

في المنتوج محل السحب أینما وجد عند الإشتباه بعدم مطابقته، إلى غایة إجراء التحریات 

.لیل أو التجارباللازمة والحصول على نتائج الإختبارات والتحا

یتم رفع تدبیر السحب في حالة عدم إجراء التحریات الازمة في أجل سبعة أیام، مع 

إمكانیة تمدید هذا الأجل حسب ما تتطلبه الشروط التقنیة للرقابة والتحالیل، وأیضا في حالة 

تم حجز وإذا ثبت عدم المطابقة، ی.المعنيتوج مع تعویض قیمة العینة للموردمطابقة المن

.المنتوج نهائیا

یقوم الاعوان المؤهلین بحمایة المستهلك بتنفیذ السحب النهائي للمنتوج دون الحاجة 

المسبقة لرخصة من طرف السلطة القضائیة المختصة وذلك في حالات محددة ذكرتها المادة 

المادة المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، وحالة واحدة ذكرتها 03-09من القانون 62

.الذي یعدل القانون سالف الذكر09-18مكرر من القانون 61

عند الحجز والسحب المؤقت أو النهائي للمنتوج، یقوم الأعوان المؤهلین بحمایة 

المستهلك وقمع الغش بتحریر محاضر وتشمع المنتوجات المشتبه فیها وتوضع تحت 

ض الإستهلاك إذا كان قابل لذلك، وإذا الحراسة، وفي حالة السحب النهائي للمنتوج یوجه لغر 

.كان غیر صالح للإستهلاك یوجه للإتلاف

، المتعلق بحمایة 03-09، المعدل والمتمم للقانون رقم 09-18من القانون رقم  01الفقرة  مكرر61تنص المادة -1

نظر كذلك وأ".یمكن أن یجرى الحجز والسحب المؤقت على المنتوجات المشتبهة بالتقلید:"المستهلك وقمع الغش

.، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، المرجع نفسه03-09لقانون رقم من ا 63إلى  59المواد من 
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.إتلاف المنتوج-د

یتم التقریر من المصالح المختصة بإتلاف المنتوج غیر الصالح للإستهلاك أو المقلد 

أو غیر المطابق للمعاییر والمقاییس المعمول بها، ویتم ذلك من طرف المتدخل المعني 

عوان حمایة المستهلك وقمع الغش الذین یقومون بتحریر محضر الإتلاف وبحضور أ

المتعلق 03-09من القانون 641ویوقعون علیه مع المتدخل المعني، وهذا بموجب المادة 

.بحمایة المستهلك وقمع الغش

.توقیف نشاط المحترف - ه

ي للمحلات أو الغلق الإدار  بتوقیف نشاط الموردیمكن أن تقوم المصالح المختصة

التجاریة عندما یثبت عدم إحترامهم لقواعد قانون حمایة المستهلك وقمع الغش، وذلك لمدة 

یوما قابلة للتجدید، وهذا إلى غایة زوال الاسباب التي أدت إلى )15(أقصاها خمسة عشر 

الذي یعدل القانون 09-18من القانون 04إتخاذ هذا الإجراء، وهذا بحسب المادة المادة 

.السالف الذكر09-09

.مقصر لمصاریف الإجراءات التحفظیةتحمل المحترف ال -و

السالف الذكر 032-09من القانون  63و 60نص المشرع الجزائري في المواد 

، تقع على المحترف المقصر 03-09الذي یعدل القانون 09-18من القانون 053والمادة 

الإیداع وإعادة المطابقة، والسحب المؤقت، تكالیف الإجراءات التحفظیة من مصاریف إجراء

.وتغییر الإتجاه وإعادة التوجیه والحجز والإتلاف

.سابقالمرجع الالمتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، 03-09من القانون رقم 64المادة -1

.سابقالمرجع الالمتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ،03-09من القانون رقم  63و 60المادة -2

، المتعلق بحمایة المستهلك 03-09من القانون رقم 66التي تعدل وتتمم المادة 09-18لقانون رقم من ا05المادة -3

.وقمع الغش، المرجع السابق
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وكذلك یقع على عاتق المحترف المقصر تسدید المصاریف الناتجة عن عملیات 

أو التجارب عند ثبوت عدم مطابقة المنتوج المشتبه فیه ،أو الإختبارات،أو التحالیل،الرقابة

.ذلك المصاریف المقررة في حالة السحب النهائيأینما وجد، وك

.05-18الإجراءات المستحدثة في ظل قانون رقم -2

یلجأ القاضي أو الجهة القضائیة المختصة إلى إصدار أمر بغلق الموقعیمكن أن

المخل بإلتزاماته والمخالف للقانون المعمول به في إیطار التجارة الإلكتروني التابع للمورد

من القانون رقم 37وهذا ما أشارت إلیه المادة ،یة لمدة شهر واحد إلى ستة أشهرالإلكترون

في فقرتها الثانیة وهذا نتیجة تعامله بمجموعة من المتعلق بالتجارة الإلكترونیة 18-05

المتعلق بالتجارة 05-18من القانون رقم  05و 03المنتوجات المنصوص علیها في المادة 

ة في لعب القمار والرهان والیانصیب، المشروبات الكحولیة والتبغ، الإلكترونیة، المتمثل

المنتجات الصیدلانیة، المنتجات التي تمس بحقوق الملكیة الفكریة أو الصناعیة أو التجاریة، 

والسلع والخدمات التي تستوجب إعداد عقد رسمي، والعتاد والتجهیزات والمنتجات الحساسة 

.1لح الدفاع الوطني والنظام والأمن العاموكذا المنتجات التي تمس بمصا

.الشطب من السجل التجاري -أ

الإلكتروني من السّجل التجاري إلى جانب غلق یجوز للقاضي الأمر بشطب المورد

المتعلق بالتجارة 05-18من قانون رقم 38طبقا لأحكام المادة ترونيموقعه الإلك

.2من نفس القانون05حكام المادة أخیر الإلكترونیة، وذلك في حالة مخالفة هذا الأ

.سابقالمرجع الالمتعلق بالتجارة الإلكترونیة، 05-18من القانون رقم  05و 03، 37المادة -1

.سابقالمرجع اللكترونیة، المتعلق بالتجارة الإ05-18من القانون رقم 38المادة -2
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.نفاذ إلى منصات الدفع الإلكترونيتعلیق ال - ب

الإلكتروني موردیترتب تعلیق النفاذ إلى منصات الدفع الإلكتروني نتیجة مخالفة ال

نزیه، وكذا بإعلام المستهلك الإلكتروني بشخصه أو نشاطه إلى جانب لإلتزامه بتقدیم إشهار

بما في ذلك ،ر الأنترنتعن المنتوج المعروض للإستهلاك عبالبیانات والمعلوماتتقدیم كل

وعد التسلیم وغیرها من المسائل المذكورة على سبیل المثال ملشروط التعاقد وأجال العدول، 

.1المتعلق بالتجارة الإلكترونیة05-18من قانون رقم  12و 11في المواد 

.محترف الإلكترونيأسماء النطاق التعلیق تسجیل -ج

تسجیل ل الفوري لتعلیقل متواجد في الجزائریتعرض أي شخص طبیعي أو معنوي

، بناء على مقرر من وزارة التجارة، ویتم ذلك من طرف الهیئة المؤهلة لمنح أسماء النطاق

أسماء النطاق في الجزائر، وهذا في حالة عرض المورد الإلكتروني لسلع أو خدمات عن 

ویبقى التعلیق ن أن یكون مسجل في السجل التجاري،نیة دو لات الإلكترو الإتصاطریق

ویتعرض أیضا المورد إلى ،2ساري المفعول إلى غایة تسویة المورد الإلكتروني لوضعیته

ثناء ممارسة نشاطه، وتكون هذه أعندما یرتكب مخالفات تعلیق تسجیل أسماء النطاق 

.3المخالفات تحت طائلة عقوبة غلق المحل

.المستهلك في جریمتي الغش والخداعالآلیات الجزائیة المقررة لحمایة :ثانیا

نص المشرع الجزائري على مجموعة من العقوبات التي یتعرض لها المحترف 

، وفي ظل قانون حمایة المستهلك وقمع الغش )1(الإلكتروني وذلك في ظل قانون العقوبات

).2(وقانون التجارة الإلكترونیة

.409سابق، ص المرجع ال، أكسوم عیلام رشیدة-1

.سابقالمرجع الالمتعلق بالتجارة الإلكترونیة، 05-18من القانون رقم 42المادة -2

.سابقالمرجع الالمتعلق بالتجارة الإلكترونیة، 05-18من القانون رقم 43المادة -3
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.المقررة في قانون العقوباتلعقوباتا-1

یة لغرض حمایة المستهلك الإلكتروني من تعمل المشرع الجزائري آلیات جزائاس

جریمتي الغش والخداع بإدخال مجموعة من المواد والقوانین ومن بینها قانون العقوبات 

وف الجزائري والذي یتضمن قواعد ردعیة ضد مرتكبي جریمتي الغش والخداع، ولهذا س

)1(الإلكتروني باعتباره شخص طبیعي اسة العقوبات المقررة على الموردنتطرق إلى در 

).2(الإلكتروني باعتباره شخص معنويوالجزاءات المقررة على المورد

.الإلكتروني كشخص طبیعيالعقوبات المقررة على المورد -أ

انون العقوبات تطرق المشرع الجزائري إلى مجموعة من النصوص القانونیة في ق

.ش والخداعجریمتي الغفي حالة ارتكاب الموردبهدف حمایة المستهلك 

یتعرض كل من یخدع أو یحاول أن یخدع المتعاقد بالحبس من شهرین إلى ثلاث 

وترفع عقوبة .1دج، أو بإحداهما فقط 20.000إلى  2.000سنوات وبغرامة مالیة من 

.2بمجرد الشروع في جریمة الخداع500.000الحبس إلى خمس سنوات والغرامة إلى 

في حالة ممارسة أو عرض المورد لمواد مغشوشة یعاقب بالحبس من سنتین غلى 

، وتتباین هذه العقوبة بحسب 3دج50.000إلى  10.000خمس سنوات وبغرامة مالیة من 

جسامة الضرر الملحق بالمستهلك، حیث یعاقب المورد إذا سبب للمستهلك مرضا أو عجزا 

إلى  500.000العمل بالحبس من خمس سنوات غلى عشر سنوات وبغرامة مالیة من  عن

بعاهة مستدیمة أو بمرض غیر قابل للشفاء دج، وإذا أصیب المستهلك1.000.000

یتعرض المورد للسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة، وغرامة مالیة تقدر ب 

  .ج.ع.من ت429المادة -1

  .ج.ع.من ت430المادة -2

  ج.ع.من ت431المادة -3
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المورد في هلاك المستهلك یتعرض ، وفي حالة تسبب2.000.000دج إلى  1.000.000

.1للسجن المؤبد

.معنويالعقوبات المقررة على المحترف الإلكتروني كشخص -ب

بمجموعة من الجزاءات یتعرض الجزائري بموجب قانون العقوباتتدخل المشرع

في حالة لجوءه إلى الغش أو ، حیث یكون مسؤولا جزائیاباعتباره شخص معنويالمورد لها

.مكرر من قانون العقوبات4352وهذا بموجب المادة  ،داعالخ

تقوم المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، باستثناء الدولة والجماعات المحلیة 

والأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام،  عن الجرائم التي ترتكب لحسابه سواء كان من 

الشخص الطبیعي بكونه فاعل أصلي طرف أجهزته أو ممثلیه الشرعیین، إضافة إلى مساءلة

.3أو شریك في الأفعال الإجرامیة

، على مختلف العقوبات التي تطبق على الشخص المعنويمكرر 184نصت المادة 

الغرامة التي تساوي من مرة إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة والمتمثلة في

غلق و حل الشخص المعنويلة في المتمثعقوبات تكمیلیة، إضافة إلىللشخص الطبیعي

صاء من الصفقات العمومیة، المنع من مزاولة نشاط أو الإق ،المؤسسة أو فرع من فروعها

نتج عنها، عدة أنشطة إجتماعیة، مصادرة الشيء الذي إستعمله في ارتكاب الجریمة أو

.الوضع تحت الحراسة القضائیة

  .ج.ع.من ت432المادة -1

  .ج.ع.من تمكرر435المادة -2

  .ج.ع.مكرر من ت51المادة -3

  .ج.ع.مكرر من ت18المادة -4
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كشخص تقع على الموردالتي ةالغرامة المالی إلى 02مكرر 181تطرقت المادة 

المؤبد تكون بالإعدام أو السجنة الجریمة إذا كانت جنایة الموردمعنوي وذلك حسب درج

المؤقت تكون علیها بالسجن ، وإذا كانت جنایة معاقبدج 2.000.000مالیة الغرامة ال

.500.000ب، وتقدر بالنسبة للجنحة 1.000.000الغرامة 

قانون التجارة و  في ظل قانون حمایة المستهلك وقمع الغشالعقوبات المقررة -2

.الإلكترونیة

من  85إلى  68 حدد المشرع الجزائري العقوبات التي یتعرض لها المورد في المواد من

 41إلى  37المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، وفي المواد من 03-09القانون رقم 

غرامة الصلح كبدیل ونظم،)أ(یةة الإلكترونالمتعلق بالتجار 05-18من القانون رقم 

سالف الذكر، والمواد من ال 03-09من القانون رقم  93إلى  86من في المواد للجزاء 

.)ب(من قانون التجارة الإلكترونیة 48إلى  45

.المقررة للموردالعقوبات -أ

- أ(مع الغش في قانون حمایة المستهلك وقیتم التطرق إلى العقوبات المقررة للمورد

). 2-أ( والعقوبات المقررة له في قانون التجارة الإلكترونیة، )1

.العقوبات المقررة للمورد في قانون حمایة المستهلك وقمع الغش -1-أ

المتعلق بحمایة المستهلك 03-09من القانون رقم 83، 70، 69، 68نصت المواد 

، 429المنصوص علیها في المواد وقمع الغش على الأفعال التي تطبق علیها العقوبات

السالفة الذكر، مع رفع العقوبات المنصوص علیها في 2من قانون العقوبات432، 431

دج بالنسبة 5000.000إلى خمس سنوات حبس وغرامة مالیة قدرها 429المادة 

  .ج.ع.من ت02مكرر 18المادة -1

.لمستهلك وقمع الغش، المرجع السابق، المتعلق بحمایة ا03-09من القانون رقم 83، 70، 69، 68المواد -2
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المتعلق بحمایة المستهلك 031-09من القانون رقم 69للحالات المذكورة في المادة 

  .لغشوقمع ا

یعاقب كل من یخالف إلزامیة سلامة المواد الغذائیة وأمن المنتوج بغرامة مالیة من -

.2دج 500.000إلى  200.000

دج، كل من یخالف إلزامیة  1.000.000دج إلى  50.000یعاقب بغرامة مالیة من -

.3النظافة والنظافة الصحیة وإلزامیة رقابة المطابقة المسبقة

، كل من یخالف غلزامیة 500.000دج إلى  100.000 یعاقب بغرامة مالیة من-

.4الضمان او تنفیذ المنتوج ووسم المنتوج

كل من یخالف إلزامیة تجربة المنتوج والزامیة تنفیذ الخدمة مابعد البیع، یعاقب بغرامة -

.5دج 1.000.000دج إلى  50.000مالیة من 

ة أو سحبه مؤقتا من عملیة یعاقب كل من یبیع منتوجا مشمعا أو مودعا لضبط المطابق-

عرضه للإستهلاك أو یخالف إجراء التوقیف المؤقت للنشاط بالحبس من ستة أشهر 

دج أو بإحدى  2.000.000دج إلى  500.000إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالیة من 

هاتین العقوبتین، إضافة إلى دفع مبلغ المنتوجات موضوع هذه المخالفات للخزینة 

.6العمومیة

.السابق، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، المرجع03-09القانون رقم من 69المادة -1

.، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، المرجع نفسه03-09من القانون رقم  73و 71المادة -2

.بحمایة المستهلك وقمع الغش، المرجع نفسه، المتعلق 03-09من القانون رقم  74و 72المادة -3

.، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، المرجع نفسه03-09من القانون رقم  78و 75ادة الم-4

.، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، المرجع نفسه03-09من القانون رقم  77و 76المادة -5

.السابقالمستهلك وقمع الغش، المرجع المتعلق بحمایة، 03-09القانون رقم من 80و 79المادة -6
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كل من یخالف الإلتزامات المتعلقة بعرض قروض الغستهلاك إلى عقوبة یتعرض -

.1.000.0001إلى  500.000 بالغرامة المالیة التي تقدر 

في حالة العود تضاعف الغرامات المالیة، حیث یمكن للجهة القضائیة المختصة

ري في وإضافة إلى هذه العقوبات نص المشرع الجزائ.إعلان شطب السجل التجاري للمورد

:المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش على03-09من القانون رقم 82المادة 

 78و 73و 71و 70و 69و 68إضافة إلى العقوبات المنصوص علیها في المواد "

ة أخرى إستعملت لإرتكاب المخالفاتأعلاه، تصادر المنتوجات والأدوات وكل وسیل

.2"المنصوص علیها في هذا القانون

.التجارة الإلكترونیةعقوبات المقررة للمورد في قانونال -2-أ

ورد الإلكتروني في المواد نص المشرع الجزائري على العقوبات التي یتعرض لها الم

:ة، حیثالمتعلق بالتجارة الإلكترونی05-18من القانون رقم  41لى إ 37من 

ض للبیع ، دج كل من یعر  1.000.000دج إلى  200.000یعاقب بغرامة مالیة من -

03أو یبیع عن طریق الاتصالات الإلكترونیة المنتجات المنصوص علیها في المادة 

.3المتعلق بالتجارة الإلكترونیة05-18من القانون 

دج كل من یخالف أحكام  2.000.000دج إلى  500.000یعاقب بغرامة مالیة من -

.4نیةالمتعلق بالتجارة الإلكترو 05-18من القانون رقم 05المادة 

.نفسهلمستهلك وقمع الغش، المرجع ، المتعلق بحمایة ا03-09من القانون رقم 81المادة -1

.، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، المرجع نفسه03-09من القانون رقم 82المادة -2

.متعلق بالتجارة الإلكترونیة، المرجع السابق، ال05-18من القانون رقم 37المادة -3

.، المتعلق بالتجارة الإلكترونیة، المرجع نفسه05-18من القانون رقم 38المادة -4
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دج، كل مورد إلكتروني  500.000دج إلى  50.000یعاقب بغرامة مالیة من -

من القانون رقم  12و 11الف أحد الإلتزامات المنصوص علیهما في المادتین یخ

، وكل من یخالف أحكام الإشهار الإلكتروني المتعلق بالتجارة الإلكترونیة18-05

.1في نفس القانونالمنصوص علیها 

دج، كل مورد إلكتروني  200.000دج إلى  20.000امة مالیة من یعاقب بغر -

.2المتعلق بالتجارة الإلكترونیة05-18من القانون رقم 25یخالف أحكام المادة 

.غرامة الصلح المقررة للمورد - ب

.غرامة الصلح المقررة للمورد في قانون حمایة المستهلك وقمع الغش -1- ب

، وتدفع هذه الغرامة 3امة الصلح على الموردعوان قمع الغش فرض غر یمكن لأ

30بض الضرائب، بمكان إقامة المورد أو مكان المخالفة، في أجل المرة واحدة لدى ق

یوما إحتسابا من تاریخ الإنذار، تقوم المصالح المكلفة بحمایة المستهلك وقمع الغش 

، ومكان حل إقامتهبإنذار المورد برسالة موصى علیها مع إشعار بالإستلام یبین فیه م

وتاریخ وسبب المخالفة، ومراجع النصوص المطبقة ومبلغ الغرامة المفروضة، وهذا في 

.4جل لا یتعدى سبعة أیام إبتداء من تاریخ تحضیر المحضر

بض الضرائب المصالح المكلفة بحمایة المستهلك وقمع الغش بحصول الدفع في یعلم قا

وفي حالة عدم تسدید الغرامة في الأجل المحدد ، أیام من تاریخ دفع الغرامة10أجل 

.5یرسل  المحضر إللى الجهة القضائیة المختصة، وترفع الغرامة إلى الحد الأقصى

.نفسهتجارة الإلكترونیة، المرجع ، المتعلق بال05-18من القانون رقم  40و 39ادة الم-1

.الإلكترونیة، المرجع نفسه، المتعلق بالتجارة 05-18من القانون رقم 41المادة -2

.، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، المرجع السابق03-09من القانون رقم 86المادة -3

.السابقالمستهلك وقمع الغش، المرجع ، المتعلق بحمایة03-09القانون رقم من  92و 90المادة -4

.المستهلك وقمع الغش، المرجع نفسه، المتعلق بحمایة 03-09القانون رقم ، من 92و 86المادة -5
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دج، وهذا حسب  300.00دج إلى  50.000تقدر غرامة الصلح مابین 

وإذا تعددت .1في حالة رفض تنفیذ الخدمة ما بعد البیع)10(بكما تقدر .المخالفة

، یدفع المورد مبلغا إجمالیا لكل غرامات الصلح خالفات على نف المحضرالم

.2المستحقة

.غرامة الصلح المقررة للمورد في قانون التجارة الإلكترونیة -2- ب

الرقابة إقتراح غرامة الصلح، وللإدارة المكلفة بحمایة یقوم الأعوان المكلفون ب

حیث تبلغ المصالح التابعة لإدارة التجارة .موردالمستهلك القیام بإجراءات غرامة الصلح مع ال

المورد الإلكتروني في أجل لا یتجاوز سبعة أیام إبتداء من تاریخ تحریر المحضر، الأمر 

ستلام، یتضمن هویة المورد بالدفع عن طریق جمیع الوسائل المناسبة مصحوبا بإشعار بالإ

المخالفة، ومراجع النصوص المطبقة الإلكتروني، عنوانه بریده الإلكتروني، وتاریخ وسبب 

، إن لم یدفع المورد الغرامة في ومبلغ الغرامة المفروضة إضافة إلى مواعید وكیفیات الدفع

.3أجل خمسة وأربعین یوما، یرسل المحضر إلى الجهة القضائیة المختصة

فیض في حالة قبول المورد الإلكتروني لغرامة الصلح، تقوم الإدارة المؤهلة بإقرار تخ

.104قدره 

في حالة تكرار نفس الجریمة خلال مدة لا تتجاوز اثني الصلحغرامةمبلغ یضاعف 

.5من تاریخ عقوبة الجریمة السابقةعشر شهرا

.نفسهلمستهلك وقمع الغش، المرجع ، المتعلق بحمایة ا03-09من القانون رقم 88مادة ال -1

.، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، المرجع نفسه03-09من القانون رقم 89المادة -2

.كترونیة، المرجع السابقللإ، المتعلق بالتجارة ا05-18من القانون رقم  47و 45المادة -3

.السابقكترونیة، المرجع ل، المتعلق بالتجارة الإ05-18من القانون رقم  02الفقرة  46المادة -4

.نفسهتجارة الإلكترونیة، المرجع ، المتعلق بال05-18من القانون رقم 48المادة -5
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نخلص من خلال بحثنا هذا إلى الحاجة القصوى والضرورة الملحة إلى توفیر الحمایة 

اللازمة للمستهلك المتعاقد عن بعد عبر وسائل الإتصال الحدیثة، وهذا نظرا لخصوصیة 

الوسیلة التي یتعاقد من خلالها، حیث یتم التعاقد في عالم إفتراضي دون وجود مادي لمحل 

إلى عدم تمكن المستهلك من معاینة وتفقد السلعة أو الخدمة المراد التعاقد وهذا ما یحول

دثة له تتماشى مع مقتضیات التطورالتعاقد فیها، الأمر الذي یتطلب حمایة خاصة ومستح

.التكنولوجي

إن عدم التوازن في العلاقة التعاقدیة الإلكترونیة بین المورد والمستهلك أدى إلى 

ق التوازن بینهما، وهذا بفرض إلتزامات على المورد العلاقة وخلتدخل المشرع لتنظیم هذه

والتي تعتبر بمثابة حقوق بالنسبة للمستهلك، فالمورد الإلكتروني ملزم بإعطاء معلومات كافیة 

وصحیحة تسهل على المستهلك إتخاذ قراره وتكوین قناعته في التعاقد، سواء تعلق الأمر 

د أو المعلومات المتعلقة  بالسلع أو الخدمات محل بالمعلومات الخاصة بالشخص المور 

التعاقد، فالإلتزام بالإعلام الإلكتروني من أهم الضمانات القانونیة لتحقیق المساواة بین 

.طرفین العقد

مع التطور التكنولوجي وظهور التجارة الإلكترونیة إزدادت المنافسة في الإنتاج وطرق 

افسة في العالم الإفتراضي الإشهار الإلكتروني الذي یعتبر ، ومن أبرز وسائل المنالتسویق

وجب تقریر الأساسوسیلة فعالة وناجحة لجذب أكبر قدر ممكن من المستهلكین، وعلى هذا 

حمایة للمستهلك من الإعلانات كونه قد یقع ضحیة إشهارات كاذبة ومضللة من طرف 

.المورد الذي یسعى إلى تسویق منتجاته

عیل الحمایة المقررة للمستهلك الإلكتروني وجب اللجوء إلى قواعد ردعیة، من أجل تف

وذلك بإعطاء المستهلك الحق في العدول عن العقد الذي أبرمه عبر شبكة الأنترنت، لكون 

هذا الحق یمكنه من مراجعة وإعادة النظر في قبوله للعقد، وكذلك تجریم الممارسات التجاریة 

.حیث یعاقب مرتكبیها حمایة للمستهلكي جریمتي الغش والخداعضلیلیة المتمثلة فتال
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المتعلق بالتجارة الإلكترونیة 05-18قام المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 

بتنظیم الإستهلاك الإلكتروني، وهذا من خلال النص على أحكام جدیدة تتلاءم مع 

ى الإقتراحاتمن خلال هذا توصلنا إل، و المعاملات الإلكترونیة في إطار التجارة الإلكترونیة

:الأتیة

لابد من نشر ثقافة التسوق عبر الأنترنت بین أفراد المجتمع الجزائري، كون هذا الأخیر -

مازال متخوف من هذه التقنیة الجدیدة، ولیس لدیه الثقة والطمأنینة في مثل هذه 

.التعاملات

اقع التواصل الإجتماعي مثلا بمو نشر توعیة أكثر عن حقوق المستهلكین بالإستعانة -

لكونها الأكثر زیارة وإقبال من أفراد المجتمع، وكذلك تفعیل نشاط جمعیات حمایة 

.في توعیة وتحسیس المستهلكین في هذا المجالالمستهلك

لابد من توفیر البیئة الملائمة في الجزائر لتبني هذا النوع من الإستهلاك لأنه جدید على -

عزیز تكنولوجیا المعلومات والسعي على تعمیمها أي تكون في متناول المجتمع، وذلك بت

.الجمیع، ومواكبة أحدث التطورات فیها للتمكن منها



قائمة المراجع



-95-

باللغة العربیة: أولا

I.الكتب:

.2008، القاهرةالتجارة الإلكترونیة، دار المطبوعات الجامعیة،أمیر فرج یوسف، -1

دراسة –، التنظیم القانوني للمزاد الإلكتروني ثامر عبد الجبار عبد العباس السعیدي-2

:، مطلع علیه على الموقع275، ص 2018، المركز مصر، -مقارنة

https://books.google.dz.

دراسة فقهیة –، البیع الإلكتروني للسلع المقلدة عبر شبكة الأنترنت جمال زكى الجریدلي-3

2008،القاهرة ، دار الفكر الجامعي،-نةمقار 

الحجیة القانونیة للمستندات الإلكترونیة بین الفقه الإسلامي والقانون خالد حسن أحمد،-4

:، مطلع علیه على الموقع244، ص )دراسة مقارنة(الوضعي

https://books.google.dz.

، دار الفكر الجامعي، 2ط دراسة مقارنة،إبرام العقد الإلكتروني، خالد ممدوح إبراهیم، -5

.2018الإسكندریة، 

ر التدلیس، دراسة مقارنة في القانون ه في معیار الخداع الإعلاني وأثرضا متولي وهدان، -6

.2008،ار الفكر والقانوند مایة المستهلك والفقه الإسلامي،المدني وقانون ح

نترنت، دار لإعلانات التجاریة عبر شبكة الأل، التنظیم القانوني شریف محمد غانم-7

.2011، القاهرةالجامعة الجدیدة، 

صاح في عقود الإستثمار والاستهلاك الإلتزام بالشفافیة والإفعصام أحمد البهجي، -8

.2013القومیة، المكتب الجامعي الحدیث، سنة والعلاج الطبي، دار الكتب والوثائق

، القواعد العامة لحمایة المستهلك والمسؤولیة المترتبة عنها علي بولحیة بن بوخمیس-9

.2000في التشریع الجزائري، دار الهدى، الجزائر، سنة 

دراسة مقارنة بین الشریعة (الحمایة العقدیة للمستهلك، ي، عمر محمد عبد الباق-10

.2004، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، )والقانون



-96-

، مؤشرات التقییم الإعلامي، مؤسسة طیبة للنشر والتوزیع، ص محمد خیرت یوسف-11

.www.book.google.dz:، مطلع علیه على الموقع109

)في القانون الفرنسي(، ملامح حمایة المستهلك في مجال الإئتمان نبیل إبراهیم سعد-12

، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، -دراسة للقواعد الموضوعیة والقواعد الإجرائیة–

2008.

.2005، الأردن، تجارة الإلكترونیة، دار الثقافة، أحكام عقود النضال إسماعیل برهم-13

II. المذكراتالرسائل و:

:رسائل الدكتوراه - أ  

، المركز القانوني للمستهلك الإلكتروني، أطروحة دكتوراه في أكسوم عیلام رشیدة-1

.2018القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

یة الحقوق ، الإلتزام بالإعلام كآلیة لحمایة المستهلك، رسالة دكتوراه، كلبن سالم مختار-2

.2018والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

، رسالة دكتوراه، )دراسة قانونیة(ات منتجات والخدم، الإشهار عن البوراس محمد-3

تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

2012.

تي، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم حمایة المستهلك المعلوماجامع ملكیة، -4

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة )القانون الخاص(القانونیة 

.2018الجیلالي إلیاس، سیدي بلعباس، سنة 

، التجارة الإلكترونیة في الجزائر، رسالة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق حابت أمال-5

.2015امعة مولود معمري، تیزي وزو، والعلوم السیاسیة، ج

، رسالة )دراسة مقارنة(الحمایة المدنیة للمستهلك عبر الأنترنت، نصیرة، )عنان(خلوي-6

.2018دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

رسالة دكتوراه، ، الحمایة الجنائیة للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونیة،خمیخم محمد-7

.2017كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تلمسان، 

الحمایة المدنیة للمستهلك في إطار المعاملات الإلكترونیة، رسالة دكتوراه، عبوب زهیرة، -8

.2018، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  تیزي وزو



-97-

، دراسة مقارنة–ع الجزائري التشری، النظام القانوني للعقد الإلكتروني فيعجالي خالد-9

رسالة دكتوراه في العلوم، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي 

.2014وزو، 

، الحمایة الجنائیة للمستهلك، رسالة دكتوراه، تخصص قانون خاص، فاطمة بحري-10

.2013كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

:سائل و مذكرات الماجستیرر  - ب

المتعلق 02-04الحمایة المدنیة للمستهلك في ضل القانون رقم إبراهیمي هانیة، -1

بالممارسات التجاریة، مذكرة ماجستیر في القانون العام، فرع التنظیم الإقتصادي، كلیة 

.2013، 1الحقوق ، جامعة قسنطینة 

هلك، رسالة ماجستر، كلیة الحقوق، ، العقود الإلكترونیة وحمایة المستإسماعیل قطاف-2

.2006جامعة الجزائر، 

دراسة حالة مجموعة –، الخدمات السیاحیة  وأثرها على سلوك المستهلك برنجي أیمن-3

، مذكرة ماجستر، في العلوم الإقتصادیة، كلیة العلوم الإقتصادیة، -من الفنادق الجزائریة

.2009جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 

حمایة المستهلك من خلال الإلتزام بالضمان، مذكرة ماجستر، كلیة ،بن زادي سرین-4

.2015الحقوق، جامعة الجزائر، 

الرضا في العقد الإلكتروني، مذكرة ماجستیر في القانون بن مهیدي مبروكة، -5

الخاص، تخصص عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 

2017.

ستهلك في مرحلة ما قبل التعاقد الإلكتروني، مذكرة حمایة المبن یحي وفاء، -6

، 1ماجستیر، فرع قانون حمایة المستهلك والمنافسة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

2016.

الحمایة المدنیة للمستهلك في عقد البیع الإلكتروني، مذكرة بوزكري إنتصار، -7

.2013، سطیف، 02ماجستیر، كلیة الحقوق جامعة الباز 



-98-

، حمایة المصلحة الإقتصادیة للمستهلك في القانون الجزائري، مذكرة صیرةبوعلي ن-8

ماجستر، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد 

.2012الرحمان میرة، بجایة، 

، عقد البیع وحمایة المستهلك في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستر، جرعود الیاقوت-9

.2002ق، بن عكنون، الجزائر، الحقو كلیة 

الحمایة القانونیة للمستهلك في میدان التجارة الإلكترونیة، مذكرة جلول دواجي بلحول، -10

.2015ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

تهلك المتعلق بحمایة المس03-09، الإلتزام بالإعلام في إطار القانون حدوش كریمة-11

وقمع الغش، مذكرة ماجستر، تخصص عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة امحمد 

.2012بوقرة، بومرداس، 

الحمایة القانونیة للمستهلك في مجال المنتوجات المستوردة مذكرة لنیل خدیجة بوطبل، -12

شهادة الماجستیر، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، بن یوسف بن 

.2010خدة، 

، الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام في عقود الاستهلاك، رسالة رفاوي شهیناز-13

.2016الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة سطیف، سنة 

الحمایة العقدیة للمستهلك في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر في ریاح سعیدة، -14

، 02لوم السیاسیة، جامعة سطیف الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والع

2014.

المتعلق 09/03:، حمایة المستهلك في ظل القانون الجدید رقمصیاد الصادق-15

بحمایة المستهلك وقمع الغش، مذكرة ماجستر، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق، 

.2014، 1جامعة قسنطینة
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لإلكتروني، دارسة حمایة المستهلك في التعاقد اعبد االله ذیب عبد االله محمود، -16

مقارنة، مذكرة ماجستیر في القانون الخاص، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح 

.2009الوطنیة، نابلس، فلسطین، 

في  المبیع، مذكرة ماجستیرالالتزام بالتحذیر من مخاطر الشيء علیان عدة، -17

بن خدة، ، فرع عقود ومسؤولیة ، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، بن یوسف الحقوق

2009.

، حمایة المستهلك، مذكرة ماجستر، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة كالم حبیبة-18

.2005الجزائر، 

، الإلتزام بالإعلام في عقد الإستهلاك، مذكرة ماجستر، تخصص عقود لقرط فریدة-19

.2017ومسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 

شهار التجاري المضلل وأثره على متطلبات حمایة المستهلك، ، الإمحند فضیلة-20

مذكرة ماجستیر في القانون، تخصص عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة أمحمد 

.2017بوقرة، بومرداس، سنة 

علاقة قانون حمایة المستهلك بقانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة مزاري عائشة، -21

.2013م السیاسیة، جامعة وهران، سنة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلو 

حمایة المستهلك في قانون المنافسة، مذكرة مصطفى بودیسة وحامق ذهبیة، -22

.2015، 1ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

، -دراسة مقارنة–، الالیات القانونیة لحمایة صحة المستهلك معروف عبد القادر-23

والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید ابن مذكرة ماجستر في القانون، كلیة الحقوق 

.2017بادیس، مستغانم، 

حمایة المستهلك في الغش التجاري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر مولاي زكریاء، -24

.2016، 1فرع قانون حمایة المستهلك والمنافسة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
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الالتزام بالتبصیر في العقود الإلكترونیة، مذكرة نواف محمد مفلح الذیابات، -25

.2013الأردن،ماجستیر، قسم القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط،

التنظیم القانوني للعقود الإلكترونیة، مذكرة ماجستیر في یحي یوسف فلاح حسن، -26

2007، ابلسعة النجاح الوطنیة، نالقانون الخاص، كلیة الدراسات العلیا، جام

.مذكرات الماستر -ج

حقوق المستهلك في العقد الإلكتروني ، مذكرة تخرج لنیل حاني حمیدة ومزماط سامیة، -1

شهادة الماستر، فرع قانون خاص، التخصص القانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق 

.2014والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 

لإعلام في العقد الإلكتروني، مذكرة الماستر، شعبة حقوق ، الالتزام باسمیرة زاید، -2

تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم 

2016البواقي، 

III.المقالات والمدخلات:

المقالات -أ

الحمایة القانونیة للمستهلك الرقمي من الإشهار "أوشن حنان وأشرف مسعد أبو زید،-1

، مجلة الدراسات القانونیة "-دراسة تأصیلیة مقارنة للتشریع الجزائري والسعودي-ضلل الم

، ص ص 2018، كلیة العلوم القانونیة والسیاسیة، جامعة الأغواط07، العدد والسیاسیة

35-53.

الحمایة الجنائیة للمستهلك الإلكتروني في ظل التشریع "بن سماعیل سلسبیل، -2

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ،، العدد الثانيق والحریاتمجلة الحقو ، "الجزائري

.306-285ص ص ، 2017،غردایة

المجلة ، "حمایة المستهلك من الإشهار التضلیلي الإلكتروني"بوخالفة عبد الكریم، -3

كلیة الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ،02، العدد الدولیة للبحوث القانونیة والسیاسیة

.137-124ص ص ، 2017 ورقلة

المجلة ، ")الوسم والإشهار(:حمایة رضا المستهلك عن طریق الإعلام"، جبالي واعمر-4

.58-05، ص ص 2006، 2،العدد النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة
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مجلة دراسات في ، "الحمایة القانونیة للمستهلك عبر الأنترنت"، جدیلي خدیجة-5

.94-75، ص ص 2018ول، ، العدد الأ3، المجلد الوظیفة العامة

مجلة ، "المستهلك الرقمي وقصور القوانین الكلاسیكیة الناظمة لحمایته"، درار نسیمة-6

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، ، العدد الخامس عشر، الفكر

 .232 -222ص ص  ،2017بسكرة

مجلة دفاتر ، "رونيحمایة المستهلك مدنیا من مخاطر التعاقد الإلكت"زروق یوسف، -7

جوان كلیة الحقوق، جامعة زیان عاشور، الجلفة،العدد التاسعالسیاسیة والقانون، 

.143-133، ص ص 2013

آلیات حمایة المستهلك من مخاطر التعاقد الإلكتروني في التشریع "زوزو هدى، -8

اسیة، جامعة كلیة الحقوق والعلوم السی، العدد الرابع،، مجلة الحقوق والحریات"الجزائري

.330-316ص ص ، 2017محمد خیضر، بسكرة،

مجلة ، "الإلتزام بالإعلام وحمایة المستهلك في التشریع الجزائري"سعاد نویري، -9

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي ،08، العددالباحث للدراسات الأكادیمیة

.236-221، ص ص 2016تبسي، تبسة

مجلة ، "ستهلك عبر شبكة الأنترنت بین الواقع والضرورةحمایة الم"سلیمة لدغش، -10

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، ،، العدد الرابعالحقوق والحریات

.378-358ص ص ، 2017،بسكرة

مبدأ الشفافیة لحمایة المستهلك في ظل قانون "، سمیرة معاشي وزكریا جرفي-11

، العدد الرابع، كلیة الحقوق لحقوق والحریاتمجلة ا، "02-04الممارسات التجاریة 

.676-658ص ص ، 2017والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

مجلة الواحات ، "حمایة المستهلك في عقود التجارة الإلكترونیة"، شول بن شهر-12

،كلیة العلوم القانونیة والإداریة، جامعة غردایة، العدد الثالث، للبحوث والدراسات

.227-213ص ص  ،2008

ضوابط تحریم الإشهار الكاذب في سوق الإعلانات "عبد الحفیظ بوقندورة، -13

، جامعة قالمة للعلوم الإجتماعیة والإنسانیة، كلیة الحقوق مجلة حولیات، "التجاریة

.182-165، ص ص 2018العدد الرابع والعشرین، ، والعلوم السیاسیة

هلك في مرحلة ما قبل التعاقد الإلكتروني الحمایة المدنیة للمست"عمارة مسعودة، -14

مجلة البحوث والدراسات ،"من خلال الإعلان التجاري، الكاذب والحق في الإعلام
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، 2012، 02د دحلب، الجزائر، العدد ، كلیة الحقوق ، جامعة سعالقانونیة والسیاسیة

.334-317ص ص 

لل على مواقع جمعیات حمایة المستهلك والإشهار المض"عیساوي عبد القادر، -15

، جامعة مجلة العلوم القانونیة والإجتماعیة، "التواصل الإجتماعي في التشریع الجزائري

.563-553، ص ص 2018زیان عاشور، الجلفة، العدد الحادي عشر، 

مجلة البحوث في الحقوق ، "الحمایة المدنیة للمستهلك الإلكتروني"، فلاح سفیان-16

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ابن د الثاني،، العد03، المجلدوالعلوم السیاسیة

.420-399، ص ص2018خلدون، تیارت، 

مجلة الحقوق حق المستهلك في الإعلام في عقد البیع الإلكتروني، "كریمة بركات، -17

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ، العدد الرابعوالحریات

  .302-280ص ص   ،2017أفریل 

، "نطاق تطبیق قانون حمایة المستهلك وقمع الغش"، محمد عماد الدین عیاض-18

كلیة الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ، العدد التاسع،مجلة دفاتر السیاسة والقانون

.76-61ص ص  ،2013ورقلة،

ضوابط حمایة المستهلك من الإشهار الكاذب وفقا للمرسوم "، منیة شوایدیة-19

كلیة، العدد الثالث عشر، مجلة تطویر العلوم الإجتماعیة، "378-13التنفیذي رقم 

.154-140ص ص   ، 2015،الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قالمة

مفهوم الخیار القانوني للمستهلك في "، ولید خالد عطیة وعباس عبد الصمد عباس-20

كلیة مجلة ، "-دراسة مقارنة بین القانون الوضعي والفقه الإسلامي–العدول عن العقد 

:، متوفرة على الموقع900-899، ص ص السیاسیةالقانون للعلوم القانونیة و 

www.iasj.net.

المدخلات - ب

المواجهة الجنائیة للبرید الإلكتروني الدعائي المزعج أو المضلل، ما شاء االله الزوي، -1

مارس 25-24لكترونیة المنعقد في طرابلس، یومي كتاب أعمال مؤتمر والجرائم الإ

2017.
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IV.النصوص القانونیة:

النصوص التشریعیة-أ

، المتضمن قانون العقوبات، 1966جوان 8المؤرخ في 156-66الأمر رقم -1

.المعدل والمتمم

، یحدد القواعد المطبقة على 2004جوان 23مؤرخ في  02- 04 رقم قانونال-2

متمم المعدل و ال، 2004جوان 27صادر بتاریخ  41ر عدد  الممارسات التجاریة، ج

الصادر 46، ج ر عدد 2010أوت  15مؤرخ في 06-10بموجب القانون رقم

 .2010أوت  18بتاریخ 

03-03، یعدل ویتمم الأمر رقم 2008جوان 25مؤرخ في 12-08قانون رقم ال-3

02صادر بتاریخ 36والمتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 2003جویلیة 19المؤرخ في 

.2008جویلیة 

، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، 2009فیفري 25مؤرخ في 03-09القانون -4

رقم متمم بموجب القانون والمعدل ال، 2009مارس 08صادر بتاریخ  15ج ر عدد 

جوان 13الصادر بتاریخ 35، ج ر عدد 2018جوان 10مؤرخ في 18-09

2018.

، یتعلق بالتجارة الإلكترونیة، ج ر 2018ماي  10ؤرخ في م05-18قانون رقم ال-5

.2018ماي 16صادر في  28عدد 

الصادر بتاریخ 35، ج ر عدد 2018جوان 10المؤرخ في 09-18لقانون رقم ا-6

، 2009فیفري 25المؤرخ في 03-09، یعدل ویتمم القانون رقم 2018جوان 13

مارس 08الصادر في  15دد والمتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ج ر ع

2009.

:النصوص التنفیذیة - ب

، یتعلق برقابة الجودة وقمع 1990جانفي 30مؤرخ في 39-90المرسوم التنفیذي رقم -1

.1990جانفي 31صادر بتاریخ 05الغش، ج ر عدد 
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، یتعلق بضمان 1990سبتمبر 15مؤرخ في 266-90تنفیذي رقم المرسوم ال-2

).ملغى(1990سبتمبر 19صادر بتاریخ 40ج ر عدد المنتوجات والخدمات، 

، یحدد شروط وكیفیات 1997جانفي 14مؤرخ في 37-97مرسوم تنفیذي رقم -3

صناعة مواد التجمیل والتنظیف البدني وتوضیبها وإسترادها وتسویقها في السوق 

ذي ، المعدل و المتمم بالمرسوم التنفی1997جانفي 15الصادر 04ج ر عدد  الوطنیة،

أفریل 21صادر بتاریخ 26، ج ر عدد 2010أفریل 18المؤرخ في 114-10رقم 

2010.

، یحدد الشروط والكیفیات 2013نوفمبر 09مؤرخ في 378-13المرسوم التنفیذي رقم -4

.2013نوفمبر 18صادر في 58المتعلقة بإعلام المستهلك، ج ر عدد 

باللغة الأجنبیة:ثانیا

1-BOUTROS Mickael, Le droit du commerce électronique : Une

approche de la protection du cyber consommateur, thèse de

doctorat en droit privé, Université de Grenoble, 2014.
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ملخص

أدى التطور الحاصل في مجال شبكات الإتصال المعلوماتیة إلى ظهور ما یسمى 

بالتجارة الإلكترونیة، حیث أصبح بإمكان المستهلك إقتناء حاجیاته عبر شبكة الأنترنت، 

وبذلك یحتاج هذا الأخیر إلى حمایة خاصة ومستحدثة تتماشى مع طبیعة المعاملات التي 

.، كونها معاملات تتم في عالم إفتراضي دون وجود مادي لمحل التعاقدیقوم بها

نظرا لعدم التوازن في العلاقة التعاقدیة الإلكترونیة بین المورد والمستهلك تدخل 

، وهذا من خلال سنه قوانین ومن بینها المشرع لتنظیم هذه العلاقة ولخلق التوازن بینهما

.ة الإلكترونیةالمتعلق بالتجار 05-18القانون رقم 

لتجارة ا ،المورد الإلكتروني،شبكة الأنترنت،المستهلك الإلكتروني:الكلمات الدالة

.الإعلام الإلكتروني،الإشهار الإلكتروني،الخدمات،السلع،الإلكترونیة


